
  
  
  
  
  
  
  



 ١ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

 
  المقدمـــــــــة

  
  : وتشتمل على

  .أهمية الموضوع -
 .أسباب اختياره -
 .الدراسات السابقة  -
 .منهج البحث -
 .خطة البحث -

 



 ٢ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

א 
 ومـن   إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا،          

  .سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
-وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله              
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 :أما بعد

  Å  Æ  Ç  È }       : فضله عظيم، وفيه يقول االله سبحانه وتعالى       ن العلم فإ
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وإن من العلوم الشرعية المهمة علم الفقه، ولأهميته فقد استنبط العلماء من الفـروع              
غير المختصين بالفقه الاطلاع علـى      صين و المختتسهل على العلماء    الفقهية قواعد وضوابط    

دراسة تلك  ، و الفقه الإسلامي، وتبين مدى استيعابه للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات        
القواعد والضوابط تساعد الفقيه على ربط الفقه بأبوابه المتعددة، مما يسهم في حفظ الفقـه               

ا يعين القضاة والمفتين والحكام     دراسة القواعد والضوابط الفقهية واستيعا     كما أن    وضبطه،
                                                 

 ).١٠٢(سورة آل عمران، الآية ) ١(

 ).١(سورة النساء، الآية ) ٢(

 ).٧١-٧٠(سورة الأحزاب، الآيتان ) ٣(

 ).٩(سورة الزمر، آية ) ٤(



 ٣ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

   .عند البحث عن حلول للمسائل والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق
لدراسة في المعهد العالي للقضاء، وكان من       اوحيث إن االله تبارك وتعالى قد يسر لي         

متطلبات الدراسة تقديم بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، فقد اخترت موضوعاً جـديراً             
  :لبحث، وهوبا

  ) .الضوابط الفقهية في خياري الرؤية والعيب(
GאאW 

 : يلي فيما اختياره وأسباب الموضوع أهمية وتتجلى
ابط ض، تحت  المتفرقة أن لهذه الضوابط أهمية فقهية؛ لأا قد جمعت الفروع الجزئية            -١

   .ولواحد يسهل الرجوع إليها ويجعلها قريبة المتنا
  .أن الضابط يدخل فيه كثير من المسائل، ويكون له كثير من الفروع والتطبيقات -٢
 أن دراسة القواعد والضوابط الفقهية تكون عند الباحث ملكة فقهية قوية، تضيء             -٣

أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الـشرعية،           
  .لمتجددة والمسائل المتكررةواستنباط الحلول للوقائع ا

  . أهمية معرفة أحكام باب الخيار وضوابطه-٤
 التشجيع الذي لقيته ممن استشرم من الأساتذة والمشايخ الفضلاء الذين طرحت            -٥

  .عليهم هذا الموضوع
GאאאW 

 لم أقف بعد البحث والاطلاع في فهارس الرسائل العلمية في مكتبة المعهـد العـالي              
للقضاء، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبـة الملـك فهـد               
الوطنية، ومركز الملك فيصل، على من بحث في هذا الموضوع بحثاً يجمع فيه ضوابطه، وإنمـا                

  :وجدت أبحاثاً عامة في البيوع أو أبحاثاً مختلفة، وبيان ذلك على النحو الآتي
 في صيغ العقود وتطبيقاا للباحث عبد العزيز محمد عبد البـاقي،             القواعد الفقهية  -١

وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام             
 .هـ١٤٢٧

 للباحـث محمـد      القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاا في العقود        -٢



 ٤ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

لماجستير في الفقه المقارن بالمعهـد العـالي        وهو بحث مقدم لنيل درجة ا     العبدلي،  
 .هـ١٤٢٩للقضاء، عام 

وهـو   للباحث محمد بن صلاح عبد الحافظ،         الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركات    -٣
 بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العـالي للقـضاء، عـام     

 .هـ١٤٢٤
بيقاا الفقهية للباحث ماجد بـن هـلال         الضوابط الفقهية المتعلقة بالعقار مع تط      -٤

وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقـارن بالمعهـد العـالي              ،  شربه
 .هـ١٤٢٥ للقضاء، عام

. ويتبين من خلال عناوين تلك البحوث اختلافها عن موضوع الخطـة المقدمـة            
 .ا وتأكدت بعد مراجعتها أني لم أشترك معهم في أي من الضوابط التي ذكر

 الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ابن دقيق العيد في كتاب البيوع في كتابه              -٥
وهو بحث مقدم لنيل     ناجي العتيبي،    إحكام الأحكام جمعاً وتوثيقاً ودراسة للباحث     

 .هـ١٤٢٦درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 
. ث اختصاصه بالضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد         ويتبين من عنوان هذا البح     

 .ولم أشترك معه في أي ضابط من الضوابط التي ذكرا 
 القواعد الفقهية في المعاملات المالية عند ابن عبد البر جمعـاً ودراسـةً وتطبيقـاً                -٦

للباحث أحمد آل الشيخ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقـارن              
 .هـ١٤٢٩د العالي للقضاء، عام بالمعه

. ويتبين من عنوان هذا البحث اختصاصه بالقواعد الفقهية عند الإمام ابن عبد البر            
  . ولا يوجد في  الخطة المقدمة أي ضابط من الضوابط التي ذكرها

 الضوابط الفقهية في عقد الإجارة ،للباحث عاصم اللحيدان، وهو بحث مـسجل             -٧
 المعهد العالي للقضاء، ويتبين من عنوان البحث اختصاصه         في قسم الفقه المقارن في    

  . في عقد الإجارة، ولا يوجد في الخطة المقدمة أي ضابط من الضوابط التي ذكرها
 الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض في العقود، للباحث محمد الربيعان، وهو بحـث             -٨

ويتبين من عنوان البحـث     مسجل في قسم الفقه المقارن، في المعهد العالي للقضاء،          
 القبض، ولا يوجد في الخطة المقدمة أي ضابط من الضوابط           الباحثاختصاصه في   



 ٥ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  . التي ذكرها
 الضوابط الفقهية المتعلقة بالفسوخ، للباحث، عبد العزيز المزيد، وهو بحث مسجل            -٩

 في قسم الفقه المقارن، بالمعهد العالي للقضاء، ويتبين من عنوان البحث اختصاصه           
  . بالفسوخ، ولا يوجد في الخطة المقدمة بحثي أي ضابط من الضوابط التي ذكرها

 الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الشرط والس والتدليس والغبن، للباحث محمد           -١٠
الحسن، وهو بحث مسجل في قسم الفقه المقارن، بالمعهد العالي للقضاء، ويتبين من             

الخيار لم أتطرق لها، ولا يوجـد في الخطـة          عنوان البحث اختصاصه بأنواع من      
  .المقدمة أي ضابط من الضوابط التي ذكرها 

GאW 
 :          ومنهجي في البحث كالآتي 

 تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقـصود مـن               -١
  .دراستها

ر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق مـن         إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذك       -٢
  .مظانه المعتبرة

  : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي-٣ 
 تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محـل              -أ  

  .اتفاق
 ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال ا من أهل العلم، ويكون عـرض               -ب  

  .تجاهات الفقهيةالخلاف حسب الا
 الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقـوف             -ج  

عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك              
  .فيها مسلك التخريج

  . توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية-د 
دلالة، وذكر ما يـرد عليهـا مـن          استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه ال       -هـ

  .مناقشات، و ما يجاب به عنها إن كانت، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة



 ٦ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  . الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت-و 
 الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحريـر والتوثيـق والجمـع              -٤

  .والتخريج 
  . وتجنب الاستطراد التركيز على موضوع البحث-٥
  . العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية-٦
  . تجنب ذكر الأقوال الشاذة-٧
  . العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث-٨
  . ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل-٩

والصفحة،  تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء           -١٠
 -إن لم تكن في الصحيحين أو أحـدهما       -وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها        

  .فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما
  . تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها-١١
 التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المـصطلح، أو مـن كتـب               -١٢

  .المصطلحات المعتمدة
  . توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة-١٣
 العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنـصيص            -١٤

للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء وأميز العلامـات أو           
  .كل منها علامته الخاصةالأقواس ليكون ل

  . تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات-١٥
 ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر الاسم والنسب وتاريخ الوفاة والمذهب            -١٦

  .العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته
 فرق أو أشعار أو غير ذلك أعرف ا          إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو         -١٧

  .مع وضع فهارس لها خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك
  : أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي-١٨

  .فهرس الآيات القرآنية
  .فهرس الأحاديث والآثار



 ٧ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .فهرس الأعلام والفرق
  . فهرس الضوابط الفقهية 
  .فهرس المراجع والمصادر

  .فهرس الموضوعات
GאW 

  .قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد و فصلين وخاتمة
  :وتشتمل على: المقدمة

  .أهمية الموضوع -
 .أسباب اختياره -
 .الدراسات السابقة  -
 .منهج البحث -
 .خطة البحث -

  .التعريف بمفردات العنوان: التمهيد
  :وفيه مبحثان

  .بط الفقهية، وأهميتهاالتعريف بالضوا: المبحث الأول
  :  وفيه أربعة مطالب

  .تعريف الضابط لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  .تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً: المطلب الثاني

  .تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً: المطلب الثالث
  .الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: المطلب الرابع

  .التعريف بخيار الرؤية وخيار العيب ومشروعيتهما : المبحث الثاني
  : مطالبوفيه خمسة  

  .التعريف بالخيار لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  .التعريف بخيار الرؤية: المطلب الثاني

  .التعريف بخيار العيب: المطلب الثالث



 ٨ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

   . مشروعية خيار الرؤيةالخلاف في:المطلب الرابع
  .ار العيبخي مشروعية :المطلب الخامس

  .الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الرؤية : الفصل الأول
  :وفيه ثمانية مباحث 

  )١(.تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته : المبحث الأول
  : وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط : المطلب الأول
  . ابطمعنى الض: المطلب الثاني

  دليل الضابط : المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  .  التطبيق على الضابطالمطلب الخامس
  )٢(. تمام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية: المبحث الثاني

  :وفيه خمسة مطالب 
  .صيغ الضابط : المطلب الأول
  . ضابطمعنى ال: المطلب الثاني

  . دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )٣(. الصفقة لاتتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده: المبحث الثالث

  : وفيه خمسة مطالب
  . صيغ الضابط: المطلب الأول

                                                 
 ). ٣٣٥(   مجلة الأحكام العدلية )١(

 ) .٢ ٥٤/ ٢(   الفروق للكرابيسي )٢(

 ). ١٥(   مجموعة الأصول )٣(



 ٩ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  . الضابط معنى: المطلب الثاني
  .دليل الضابط : المطلب الثالث
  . دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس
  )١(.كل مايعرض بالنموذج فرؤية جزء منه، يكفي لإسقاط الخيار فيه: المبحث الرابع

  : وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط : المطلب الأول

  . معنى الضابط: لب الثانيالمط
  .دليل الضابط : المطلب الثالث
  . دراسة الضابط: المطلب الرابع

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )٢(.خيار الرؤية يثبت في كل عين ملكت بعقد يحتمل الفسخ : المبحث الخامس

  : وفيه خمسة مطالب
  . الضابط صيغ: المطلب الأول
  .معنى الضابط : المطلب الثاني

  .دليل الضابط : المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  .)٣(خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد علمه بالعيب : المبحث السادس

  : وفيه خمسة مطالب
  . صيغ الضابط: المطلب الأول

                                                 
 ). ٧٢ / ١٣(  المبسوط )١(

 ). ٢١٩ / ٥(   بدائع الصنائع )٢(

 ) .٢٣٠ / ٥(   بدائع الصنائع )٣(



 ١٠ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  . معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط : المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
فوت الصفة المقصودة المشروطة في العقد مما لا يعد فقـده عيبـاً             : المبحث السابع 
  .)١(يثبت به الخيار

  : وفيه خمسة مطالب
  صيغ الضابط : المطلب الأول
  .معنى الضابط : المطلب الثاني

  . دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  .)٢(ما قصد به من الاستخدام تجربة المبيع لا يبطل الخيار: المبحث الثامن

  : وفيه خمسة مطالب
  صيغ الضابط : المطلب الأول
  .معنى الضابط : المطلب الثاني

  . دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  .الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار العيب : الفصل الثاني
  : وفيه عشرة مباحث

                                                 
 .٦/٢٣٨ المغني )١(

  .٦/١٩ المغني )٢(

 



 ١١ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  )١(. سائر العيوب زوالها ينفي الخيار: لالمبحث الأو
  : وفيه خمسة مطالب

  . صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط : المطلب الثاني

  .دليل الضابط : المطلب الثالث
  . دراسة الضابط: المطلب الرابع

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
ء الوكيل مايراه معيبا بعد العقد لايوجب فساد العقد، ولكـن           شرا: المبحث الثاني 

  )٢(. يوجب خيار الفسخ
  : وفيه خمسة مطالب

  . صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط : المطلب الثاني

  . دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  . ق على الضابطالتطبي: المطلب الخامس
كل تصرف يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب يدل على الرضا           :  المبحث الثالث 

  )٣(. بالعيب يسقط الخيار ويلزم البيع
  : وفيه خمسة مطالب

  . صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط : المطلب الثاني

  .دليل الضابط : المطلب الثالث

                                                 
 ). ١٥٤ / ١٧( ـ  الاستذكار )١(

 ) .١٣٦ / ٩( ـ الحاوي )٢(

 ). ٢٨٢ / ٥( ـ  بدائع الصنائع )٣(



 ١٢ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع
  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

كل ماوقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل أو غيره، فما             : المبحث الرابع 
  )١(.أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع

  : وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط : المطلب الأول
  . معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط : المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )٢(. خيار العيوب لايبطل بالتأخير إذا جهلت: المبحث الخامس

  : البوفيه خمسة مط
  . صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط : المطلب الثاني

  .دليل الضابط : المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  .)٣(الخيار الثابت شرعاً لا يضر جهالة زمانه كخيار الرد بالعيب:المبحث السادس

  : سة مطالبوفيه خم
  .صيغ الضابط : المطلب الأول
  . معنى الضابط: المطلب الثاني

                                                 
 ). ٤٣ / ٣( ـ الأم )١(

 ) .٩٠٦ / ٩( ـ  الحاوي الكبير )٢(

 .٩/١٨ اموع )٣(



 ١٣ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .دليل الضابط : المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  .)١(العيب الحادث في يد المشتري يسقط خياره :المبحث السابع

  : وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط : المطلب الأول
  . معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط : المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  كل وصف مقصود منضبط فيه مالية  لاختلاف القيم بوجوده ،:المبحث الثامن

  .)٢(ي بفواتهوعدمه يصح شرطه في البيع ويتخير المشتر
  : وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط : المطلب الأول
  . معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط : المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  .)٣(العيوبمطلق العقد يقتضي السلامة من :المبحث التاسع

  : وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط : المطلب الأول

                                                 
 .٢/٧٠ تحفة الفقهاء )١(

 .٢/١٣٩ الفتاوى الفقهية الكبرى )٢(

 .٦/٢٢٦  المغني )٣(



 ١٤ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  . معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط : المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  .)١( ثبوت الخيارالعيب الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد في: المبحث العاشر

  : وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط : المطلب الأول
  . معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط : المطلب الثالث
  .دراسة الضابط : المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 .وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة

 :عامةالفهارس ال
  . فهرس الآيات القرآنية-١
 . فهرس الأحاديث والآثار-٢
  . فهرس الأعلام والفرق-٣
 . فهرس المراجع والمصادر-٤
  . فهرس الموضوعات-٥
  : وبعد

فإني أحمد ا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن أنعم علي بإتمام هذا البحث، ويسر لي                 
  .استكماله

 على ما لقيتـه     – حفظهما االله    -الدي الكريمين     ثم إني أتوجه بالشكر الجزيل إلى و      
منهما من حسن تربية وتوجيه وبذل للغالي والنفيس في سبيل تيسير العلم لي مما يعجز القلم                

                                                 
 .١٣/٩٤ المبسوط )١(



 ١٥ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .عن إدراكه، فحفظهما االله وأطال بأعمارهما على طاعته
كما أتوجه بالشكر إلى زوجتي الحبيبة على ما بذلته من جهد متفانٍ في إعانتي على               

  .كتابة هذا البحث والاستدراك عليه، فلها من الشكر أجزله
ثم أتقدم بالشكر إلى الشيخ الفاضل الدكتور  سعد بن عمـر الخراشـي الأسـتاذ                
المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء على ما وجدته منه في إشرافه على هـذا                

الله أن يجزل له الأجر والمثوبـة       البحث من حسن معاملة وأدب جم وتوجيه مبارك، فأسأل ا         
  .وأن يبارك له في علمه وعمله

كما أتوجه بجزيل الشكر وعاطر الثناء إلى هذا الصرح العلمي المبارك المعهد العـالي              
للقضاء ممثلا بعميده وأعضاء هيئة التدريس فيه على ما يبذلون من جهود مباركه في سـبيل                

ه، فجزاهم االله عنا خير الجـزاء، وأدام نفعهـم          نشر العلم، وتذليل العوائق والصعاب لطلاب     
  .للعلم أهله

كما أتوجه بالشكر لهذا الصرح العلمي الشامخ جامعة الإمام محمـد بـن سـعود               
الإسلامية على ما تقدمه من خدمات جليلة في سبيل نشر العلم الشرعي الوسطي، فجـزى               

  .اباالله القائمين عليها خير الجزاء وأعام وسددهم ووفقهم للصو
وختاما فإني لا أدعي أني قد بلغت الكمال في هذا البحث، ولا إني قد أصـبت في                 
كل ما قلته وذهبت إليه؛ لأن الخطأ طبع بشري وحسبي أني بذلت ما أعانني االله عليه مـن                  
جهد وطاقة، فما كان منه من صواب فمن االله وحده، وما كان من خطأ وزلل فمن نفسي                 

  .ه والشيطان، وأستغفر االله من
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 ١٦ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  التمهيد
  التعريف بمفردات العنوان

  
  :وفيه مبحثان

  .التعريف بالضوابط الفقهية: المبحث الأول
  :  وفيه أربعة مطالب

  .تعريف الضابط لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  .تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً: المطلب الثاني

  .تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً:  الثالثالمطلب
  .الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: المطلب الرابع

التعريـف بخيـار الرؤيـة وخيـار العيـب          : المبحث الثاني 
   .ومشروعيتهما

  :خمسة مطالبوفيه   
  .التعريف بالخيار لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  . بخيار الرؤيةالتعريف: المطلب الثاني

  .التعريف بخيار العيب: المطلب الثالث
   . مشروعية خيار الرؤيةالخلاف في:المطلب الرابع

  .خيار العيب مشروعية :المطلب الخامس



 ١٧ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אאא 

  
  :تعريف الضابط لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  :تعريف الضابط لغة: أولا
، والضبط لزوم الـشيء     من ضبط الشيء ضبطاً     والطاء أصل صحيح،   الضاد والباء 

  . وضباطةضبطه، يضبط ضبطاً ضبط عليه، و.وحبسه
وضطَب  أي حازم: مه وأتقنه، والرجل ضابط وأحك بليغاًه بالحزم حفظاً ظَفِ الشيء ح. 

  .قوي شديد: ورجل ضابط وضبنطي
: الكتاب ونحوه ضبط   نقص، و   ليس فيه  قام بأمرها قياماً  : ضبط البلاد وغيرها  : يقال

  .أصلح خلله، أو صححه وشكّله
  .إحكام الشيء وإتقانه: والضبط

    .)١(أخذه: يضبط، وضبِطه وجع: - بالكسر–ضبِط الرجل : يقال منه و
وللضبط معانٍ أخر، ولكن أغلب معانيه لا تعدو الحصر والحبس، وسـتبدو عنـد              "

ذكر المعنى الاصطلاحي للضابط علاقة ذلك بالمعنى اللغوي؛ لأن الضابط يحـصر ويحـبس              
   .)٢ ("الفروع التي تدخل في إطاره

  :تعريف الضابط اصطلاحاً: ثانياً 
يختلف معنى الضابط بحسب اصطلاح أصحاب كل فن وضعوه واصطلحوا عليـه،            

  .فالضابط عند الفقهاء غير الضابط عند المحدثين
هو ما سيذكر في المطلـب       و ومعلوم أن المراد بالاصطلاح هنا هو اصطلاح الفقهاء       

  . من تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً-ن شاء االله  إ-الثالث 

                                                 
            لسان العرب،   ، و )٣٨٦/ ٣) (ضبط(، باب الضاد والباء وما يثلثهما، مادة        معجم مقاييس اللغة  :     ينظر   )١(

 ).٥٣٣/ ١(، )ضبط(مادة  ،المعجم الوسيطو ،)١٢/ ٩(، )ضبط(، مادة باب الضاد

 ).٥٨ص (فقهية ليعقوب الباحسين    القواعد ال)٢(



 ١٨ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :تعريف الفقه لغة واصطلاحا: المطلب الثاني
  :تعريف الفقه لغة

الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به، والفهم             
.  ينقـه  لا يفقه ولا  : و كل علم بشيء فهو فقه، يقولون      . فقهت الحديث أفقهه  : له، تقول 

أوتي فلان فقها في الـدين      : وأفقهتك الشيء إذا بينته لك، وقيل الأصل في الفقه الفهم يقال          
  .)١(أي فهما

  :تعريف الفقه اصطلاحاً
تميز الفقه عن غيره من المصطلحات التي استخدمت في غير موضوعها الأصلي بأنه             ي

انتقل بفعل العرف المستفيض حتى اكتسب أصالة كادت تعطيه صـفة الوضـع الأصـلي               
، )٢(للكلمة، لذلك نجد في مختلف المصادر اللغوية تشير إلى ذلك بشكل مطرد لا يكاد يخلف              

ثم اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عـالم بـالحلال           : " جاء في  معجم مقاييس اللغة     
د جعله العرف خاصا بعلم الشريعة شرفها االله        وق: " وجاء في لسان العرب    )٣( "والحرام فقيه 

  .) ٤("تعالى، وتخصيصا بعلم الفروع منها
  :)٥(وقال الغزالي

فلان يفقه الخير والشر، أي     : ة عن العلم والفهم في أصل الوضع، يقال       والفقه عبار "
يعلمه ويفهمه، ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعـال             
المكلفين خاصة، حتى لا يطلق بحكم العادة اسم الفقيه على متكلم وفلسفي ونحوي ومحدث              

                                                 
 ،  لسان العـرب  و،  )٤/٤٤٢ ()فقه(، باب الفاء والقاف وما يثلثهما، مادة        معجم مقاييس اللغة  :    ينظر   )١(

 .)١١/٢١٠  (،)فقه(باب الفاء، مادة 

 .)١٢٥/ ١(بن تيمية في الأيمان والنذور اة عند شيخ الإسلام القواعد والضوابط الفقهي:    ينظر)٢(

 .)٤٤٢/ ٤  (،)فقه(، باب الفاء والقاف وما يثلثهما، مادة    معجم مقاييس اللغة)٣(

 .)١١/٢١٠(، )فقه(باب الفاء، مادة  ،   لسان العرب)٤(

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي، ولد سنة خمسين وأربعمائة،                 :   هو   )٥(
: ومهر في الكلام والجدل، حتى صار عين المناظرين، والفلسفة، له مؤلفات كثيرة منـها             برع في الفقه،    

الوسيط، والوجيز، المستصفى، إحياء علوم الدين، المنخول، اللباب، المنتحل في الجدل، وغير ذلك، توفي              
 ).١٤/٣٢٠( سير أعلام النبلاء. (سنة خمس وخمسمائة وعمره خمس وخمسون سنة



 ١٩ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .) ١("كام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانيةومفسر، بل يختص بالعلماء بالأح
 الفقهاء الاصطلاحية تتفق مع التعريفات اللغوية مع اخـتلاف          اتولذلك فإن تعريف  

العلم بالأحكام الشرعية العمليـة     ":  بأنه الفقه اصطلاحاً يسير قي القيود والصياغة، فيعرف      
  .)٢("المكتسب من أدلتها التفصيلية

  :شرح التعريف
، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه         يفيد العموم  جنس في التعريف  ): العلم( قولنا  
  .إدراكاً جازماً

الحكم هو إسناد أمر إلى آخر، والمراد خطـاب االله المتعلـق بأفعـال              ): بالأحكام(
  .الذوات والصفات التي ليست بأحكامالمكلفين، فيخرج العلم ب

  . ويخرج كل حكم ليس بشرعييخرج العلم بالأحكام العقلية والحسية،): الشرعية(
، ويخرج يخرج العلم بالأحكام الشرعية النظرية، كالعلم بأن الإجماع حجة ): العملية(

  .القدرة الله واجبة: العلم بالأحكام الشرعية الإعتقادية كقولنا
أي الأدلة الأربعة، وهذا قيد يخرج المقلد؛ لأن، المقلـد وإن           ): دلتهاالمكتسب من أ  (

مـن  :  وقولهم من أدلتها أي     له لكنه ليس من تلك الأدلة المخصوصة       كان قول اتهد دليلاً   
  .أدلة الأحكام

  .)٣(الإجمالية الأدلة يخرج ): التفصيلية(

                                                 
 .)٥/ ١(   المستصفى )١(

 ).٢/٣( وجمع الجوامع ،)٣ص(المنهاج للبيضاوي :   ينظر)٢(

 التقرير والتحبير في    ،)٢/٣( جمع الجوامع    ، شرح المحلى على    )١/١٥( شرح التلويح على التوضيح      :  ينظر  )٣(
 .)٣٨ص (، القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين )٢٥/ ١(شرح التحرير 



 ٢٠ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً: المطلب الثالث
هو ما انتظم صـوراً متـشاة في        " :الضابط الفقهي لعل أشمل ما ذكر في تعريف       

  .)١( "لى معنى جامعموضوع واحد غير ملتفت فيها إ
  :اختلفت عبارات الفقهاء في إطلاقام على الضابطوقد 

 .فمنهم من جعلها هي والقاعدة سواء -١
 لمعـنى    ومعنى مغـايراً   ومنهم من فرق بينها وبين الضابط وجعل للضابط تعريفاً         -٢

  :ائرجاء في الأشباه والنظ: القاعدة
 الضابط من أبواب شتى، و    والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً            "

  .)٢("يجمعها من باب واحد هذا هو الأصل
وكل ما ضبط بـصفة     : "ومنهم من أطلق الضابط على تعريف الشيء، كقولهم        -٣

ضابط خيار العيب هو ما نقص العين أو القيمـة          : "وقولهم) ٣("فالسلم فيه جائز  
  .)٤(" يفوت به غرض صحيحنقصاً

 .ومنهم من أطلق الضابط على تقاسيم الشيء، أو أقسامه -٤
: لثـاني ا...من لا تجوز إمامته بحال   : الناس في الإمامة أقسام، الأول    : ضابط: "     كقولهم

مـن لا   : الموتى أقسام : ضابط": م، وقوله ) ٥("إلخ...من يجوز مع الجهل دون العلم     
  .)٦("إلخ...من يغسل ولا يصلى عليه: يغسل ولا يصلى عليه، الثاني

والمراد النـهار وهـو     :"  الشيء، كقولهم  ومنهم من أطلق الضابط على مقياس      -٥
 يمتـاز بـه أحـدهما عـن         ضابطالحقيقة فإذا شاع استعماله فيهما فلابد من        

                                                 
  ). ٦٧ص(القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين    )١(

 ).١٦٦/ ١(الأشباه والنظائر لابن نجيم    )٢(

 ).٣٣٩/ ٤(غني الم   )٣(

 ).١/١٢٨(بغية المسترشدين    )٤(

 .)٤٤٠ص   (للسيوطيالأشباه والنظائر : ينظر   )٥(

 ).٤٤٣ص (المرجع السابق :ينظر   )٦(



 ٢١ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

 .)١(..."الآخر
:" وكإطلاق الضابط على أحكام شرعية عادية، وهذا هو أضـعفها كقـولهم            -٦

إن : بعتك إن شـئت، الثانيـة     : لا يقبل لبيع التعليق إلا في صور الأولى       : ضابط
 .)٢("إلخ...كان ملكي فقد بعتكه

التمثيل ، وإنما الغرض ءستقصامن ذكرها الاهذه بعض إطلاقات الضابط ليس الهدف    
، ويتضح عند التأمل أن الضابط يختلف باختلاف من استعمله، فمن يرى أنـه              بذكر بعضها 

جعله مرادفا لها، ومن يرى أنه مختلف لبعض فروق فيه نجده يطلقه على أمور تباين   كالقاعدة  
  .)٣(معنى القاعدة على اختلاف في الإطلاقات عند هذا الفريق كما سبق

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ) .٢٠٧/ ٢(تبيين الحقائق    )١(

 ) .٣٧٧ص (للسيوطيالأشباه والنظائر    )٢(

 ).٥٨ص(القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين    )٣(



 ٢٢ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: المطلب الرابع
، ويـستعملون   "الـضابط "ويعنون ا   " القاعدة" من الفقهاء يستعملون لفظ      كثير

  ".القاعدة"ويعنون ا " الضابط"
  :عدة فروقو الملاحظ أن بين الضابط والقاعدة 

  )من جهة الفروع: (الفرق الأول
أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى ويندرج تحتها من أبواب الفقه ما لا يحصى،               

 فإنه مختص بباب واحد من أبواب الفقه، تعلل به مسائله، أو يختص بفرع واحد               وأما الضابط 
  .)١(فقط

  )من جهة الاتفاق والاختلاف: (الفرق الثاني
أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضموا بين المذاهب أو أكثرهـا، وأمـا               

بمذهب معين بل منه ما يكون وجهة نظر فقيـه واحـد في             غلب أنه يختص    ففي الأ الضابط  
  .)٢ (مذهب معين قد يخالفه آخرون من المذهب نفسه

  )من جهة الصياغة: (الفرق الثالث
الغالب في صياغة القاعدة الإيجاز، أما الضابط فإنه قد تكون صياغته موجزة وقـد              

  .تكون مطولة

                                                 
 ) .٣٥/ ١(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو :  ينظر)١(

 .  المرجع السابق: ينظر)٢(



 ٢٣ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אאא 

  

  :التعريف بالخيار لغة واصطلاحا: المطلب الأول
الخاء والياء والراء أصله العطف والميل، فالخير خلاف الشر؛ لأن كـل             :الخيار لغة 

ثم أن تسأل خـير الأمـرين،       : والاستخارة. الكرم: والخير. الخيار: أحد يميل إليه، والخيرة   
شـبه  : والخيار. وقوم خيار أو أخيار   . فاضلة: رجل خير وامرأة خيرة   : يصرف الأمر فيقال  

: يقول االله تعالى  . )١(أي اختر ما شئت   : وأنت بالخيار وبالمختار  .  والاسم من الاختيار   .القِثاء
{¯   °  ±  ²  ³´z 

ما يشاء، فما شاء : أي: "تفسير القران العظيم قال في )٢(
  .)٣("شاء لم يكن، فالأمور خيرها وشرها بيده، ومرجعها إليهي  لمكان وما

المراد عنى  المالاختيار، والتفضيل، والانتقاء، وهو     : والنتيجة أن هذه المعاني تدور حول     
  . اصطلاحاًالخيارفي 

  :عرفه الفقهاء بعدة تعريفات منها: الخيار اصطلاحاً
  .)٤(هو التخيير بين البيع والإجازة وهو ما يمنع اللزوم: الحنفية
  .)٥( بته على إمضاء يتوقعفقِهو بيع و: المالكية

  .)٦(طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ: الشافعية والحنابلة
ولعل تعريف الشافعية والحنابلة أقرب لهذه التعاريف لعموم حيث يـشمل أنـواع الخيـار               

  .المختلفة
                                                 

، القاموس المحـيط  و  ،  )٢/١٨٨ (،)خير(، باب الخاء والياء ومايثلثهما، مادة       معجم مقاييس اللغة  : ينظر  )١(
 ).٤٩٨/ ١ (،)خير( الخاء، مادة باب

 ).٦٨(سورة القصص، آية رقم   )٢(

 ).٦/٢٦٧٢(بن كثير لا  القران العظيمتفسير  )٣(

 .)٢٦٤/ ٥(دائع الصنائع ب ،)٦٥/ ٢(تحفة الفقهاء:   ينظر)٤(

 .)٢/٢(تحفة الحكام  ،)٦/٣(، مواهب الجليل )٢/١٧٧(كفاية الطالب الرباني :   ينظر)٥(

، كـشاف   )٥٧٦/ ٥(حواشي الـشرواني     ،)٥٩/ ٢(اج  ، مغني المحت  )١٦٩/ ٣(روضة الطالبين   : ينظر  )٦(
 .) ٤/٤١٣(الروض المربع  ، و)٣/٢٢٩(القناع للبهوتي 



 ٢٤ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  : التعريف بخيار الرؤية: المطلب الثاني
قت الرؤية من باب عموم ااز فـصارت        وأطل. العلم بالمقصود : اصطلاحاًالرؤية  

فراد المعنى ليشمل ما إذا كان المبيع مما يعرف بالشم كالمسك وما اشـتراه بعـد                إالرؤية من   
  .)١(رؤيته فوجده متغيراً وما اشتراه الأعمى

ي لخيـار    على تعريف نص   - فيما بحثت    -لم يذكر الفقهاء المتقدمون     :خيار الرؤية 
  . الرؤية، لكنهم ذكروه ضمنا لأقسام الخيار تبعا لحكمه وأمثلته

 *عرف خيار الرؤية بأنهو يمكن أن ي:  
حق يثبت به للمتملك الفسخ أو الإمضاء عند رؤية محل العقد المعين الذي عقـد               "

  .)٢("عليه ولم يره
  ):٣٢٠( مجلة الأحكام العدلية مادة جاء في

من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه، فإذا رآه إن شاء قبله وإن شـاء                   "
  .)٣("فسخ البيع، ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية

 هسـبب قبيل إضافة السبب إلى مسببه، أي خيار        من  ) خيار الرؤية (والإضافة هنا في    "
  .)٤("الرؤية

  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٦/٢٨(البحر الرائق : ينظر )١(

 ).٤٩٣ص( غدة ود لعبد الستار أبو الخيار وأثره في العق)٢(

 )١/٢٦٩(  درر الحكام )٣(

 .)٤٩٣ص(الخيار وأثره في العقود لعبدالستار أبو غدة  )٤(



 ٢٥ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :التعريف بخيار العيب: المطلب الثالث
 وإن اختلفـت في بعـض        في الجملة  تتفق معظم كتب الفقه في تعريف خيار العيب       

 لامة المبيع منـه   س ما أوجب نقصان الثمن عند التجار وعرفت         هأن" وخلاصة ذلك الألفاظ،  
  .)١("غالباً

  .)٢("هو من وجد بمشريه ما ينقص الثمن ولو قليلاً":وقد جاء تعريفه عند الحنفية
 ـ  لنقصه عن حا   ه على بائعه  عِيِتاع من رد مبِ    المب ينِكُّمت لِ لقب": وعند المالكية  لةٍ بِي ع

  .)٣("هتاعب مهِانِم، قبل ضتهةِ كميلَّعليها غير قِ
 .)٤("هو ما نقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صـحيح           ": وعند الشافعية 

  .)٥( عن خيار النقيصة أو النقص عندهموهو فرع
هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنـها            ": وعند الحنابلة 

  .)٦("غالباً

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ).١١٧ص( خيار الس والعيب للطيار )١(

 ).٥/١١٧(، الدر المختار )٤/٣١(ين الحقائق ي  تب)٢(

 .)٢/٣٦٨(الهداية الكافية الشافية للرصاع   )٣(

 ).١/١٢٨(  بغية المسترشدين )٤(

 ).٥٧٦/ ٥(حواشي الشرواني  ،)٥٩/ ٢(، مغني المحتاج )١٦٩/ ٣(روضة الطالبين :   ينظر)٥(

 ).١١/٣٦٦( الإنصاف )٦(



 ٢٦ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :مشروعية خيار الرؤيةالخلاف Ŀ : المطلب الرابع
اختلف الفقهاء في حكم بيع الغائب       ارتباط وثيق بمسألة بيع الغائب وقد        لخيار الرؤية 
  :على ثلاثة مذاهب

  
لا يصح بيع الغائب مطلقاً، وبناء عليه لا ينعقد خيار الرؤية، وبـه             : المذهب الأول 

  .)٢(، والحنابلة في رواية)١( جمهور الشافعية:قال
  

يصح بيع الغائب على الصفة، وللمشتري الخيار إن كان المبيع على           : المذهب الثاني 
، والمالكية في   )٣(الحنفية في قول  : غير الوصف، أما إن كان على الوصف فلا خيار، وبه قال          

  .)٥(، والحنابلة في الرواية الصحيحة)٤(شهورالم
  

يصح بيع الغائب، وللمشتري الحق في خيار الرؤية عنـد رؤيـة            : المذهب الثالث 
 بشرط جعل الخيار للمـشتري عنـد        )٧(، والمالكية في قول   )٦(الحنفية: السلعة المبيعة وبه قال   

  .)٩(، والحنابلة في رواية)٨(ية إذا اشترطه، وبعض الشافعيةالرؤ
  
  

                                                 
 )٩/٢٨٦ (، اموع)٣/٣٦٨(، روضة الطالبين )٤٣-٣/٤١(، الوسيط )٣/٣(الأم :   ينظر)١(

  ).٤/٢٩٧(الإنصاف : ينظر  )٢(

 ).٦/٣٢( البحر الرائق:  ينظر)٣(

ــد:  ينظــر)٤( ــدالبر التمهي ــن عب ــة، )١٨-١٣/١٧ ( لاب ــوانين الفقهي ــاج )١٧٠-١٦٩ص(الق ، الت
  .)٢٩٨-٤/٢٩٦(، مواهب الجليل )٢٩٧-٤/٢٩٦(والإكليل

 ).١١/٥٥(، والمقنع )١١/٥٥(، والشرح الكبير )٩٧-١١/٩٥(الإنصاف :  ينظر )٥(

 .)٦/٢٨(البحر الرائق  ،)٦/٣٣٥ ( لابن الهمام، فتح القدير)١٣/٦٨( المبسوط :  ينظر)٦(

 ).٤/٢٩٦(مواهب الجليل :  ينظر )٧(

 ).٤٣-٣/٤١(، الوسيط )٢٧٥-٩/٢٧٤(، اموع )٣/٣٦٨(، روضة الطالبين )٣/٣(الأم : ينظر  )٨(

 ).١١/٩٨(الإنصاف : ينظر  )٩(



 ٢٧ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :أدلة المذهب الأول
  :استدلوا على عدم صحة بيع الغائب مطلقا بعدة أدلة وهي على النحو التالي

  :من السنة: أولا
 .)١()ى عن بيع الغرر: (- –ما رواه أبو هريرة أن رسول االله  -١

أن هذا غرر ظاهر، فأشبه بيع المعدوم الموصوف، كحبـل الحبلـة            ":  لةوجه الدلا 
  .)٢("وغيره

أن الغرر يكون لو لم يثبت له الخيار، ونحن أوجبنـا لـه             ": نوقش هذا الاستدلال  
  .)٣("الخيار عند الرؤية فلا غرر

يأتيني :  فقلت - –سألت رسول االله    :  قال - -حديث حكيم بن حزام    -٢
: بتاع له من السوق ثم أبيعه منه ؟ قال        االرجل يسألني من البيع ما ليس عندي،        

 .)٤()لا تبع ما ليس عندك(

 .أن بيع الغائب يصدق عليه أنه باع ما ليس عنده : وجه الدلالة

بأن المراد النهي عن بيع ما ليس في ملك الإنسان، لا ما            : نوقش الاستدلال 
  .)٥(دليل قصة الحديثب. ليس بحاضر مرئي

 .)٦ (ى عن بيع غائب بناجز: - –إن النبي  -٣

                                                 
 رقـم  حـديث  ،غَرر فيه الذي والْبيعِ الْحصاةِ بيعِ بطْلَانِ باب البيوع، كتاب صحيحه، في مسلم رواه  )١(

)٣/١١٥٣( ،)١٥١٣(.  

 .)٩/٢٨٦(، اموع )٤/٥١(لعزيز شرح الوجيز  ا)٢(

 ).٦/٣٣٦ ( لابن الهمامفتح القدير  )٣(

 حـديث رقـم      كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما لـيس عنـدك،             ، سننه  في رواه الترمذي   )٤(
 .)٢/٣٥٠ (وهو حديث حسن :، وقال عنه )١٢٥٠(

 ).٧/١١٨ (، البناية للعيني)٦/٣٣٦ (، شرح العناية على الهداية)٦/٣٣٦ ( لابن الهمامفتح القدير:   ينظر)٥(

  و ،)٤/٣٨٨(الفتح  ) ٢١٧٧( حديث رقم    ة،، كتاب البيوع ، باب بيع الفضة بالفض        متفق عليه، البخاري   )٦(
 .)٣/١٢٠٨) (١٥٨٤( حديث رقم ، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا،مسلم



 ٢٨ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .)١(" بين صرف وغيره- –م يفرق النبي لعموم الحديث، ف":وجه الدلالة
 .)٢()ى عن بيع الملامسة (- –إن النبي  -٤

 ى عن بيع الملامسة للجهل بالمبيع مع أنـه          - –  أن النبي ": وجه الدلالة 
  .)٣("حاضر، فبطلان بيع الغائب من باب أولى

  : واستدلوا بما يلي:من المعقول: ثانياً
 . إن الصفة لا تحصل ا معرفة المبيع، ولا تغني عن الرؤية -١

 إن خيار الرؤية ممتد بعد الس غير موضوع لاستدراك الغبن، فوجب أن يمنـع               -٢
 .صحة العقد

 لأنه باع ما لم يره، ولم يوصف له، فلم يصح قياسا على من بـاع النـوى في                   -٣
 .التمر

  :أدلة المذهب الثاني
  :استدل المالكية بأن الصفة تقوم مقام الرؤية بما يلي

 .)٤ ( A  B  C       D  E  F  z }:  قوله تعالى -١
 في التوراة، ويتحـدثون     –  –أن اليهود كان يجدون وصف النبي       : وجه الدلالة 

بذلك ويستنصرون به على كفار العرب، معتقدين أن النبي سيكون منهم، فلما بعث مـن               
 علـى أن    ومن الدلالـة  فروا به، فهم لم يعرفوه إلا بصفته في التوراة،          هم وك والعرب حسد 

  .المعرفة بالصفة معرفة بعين الشيء الموصوف
  

                                                 
 .)٥/١٦ ( الكبير للماوردي الحاوي)١(

 و،)٤/٣٥٩(الفـتح   ) ٢١٤٦( حديث رقـم     ، كتاب البيوع ، باب بيع الملامسة،       متفق عليه، البخاري   )٢(
 ).٣/١١٥١) (١٥١١( حديث رقم ، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة،مسلم

 .)٥/١٦ (الكبير للماوردي  الحاوي)٣(

 ).٨٩( سورة البقرة آية رقم )٤(



 ٢٩ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

 .)١() كأنه ينظر إليها للزوجلا تنعت المرأة المرأةُ: (- – قول النبي  -٢
  . شبه المبالغة في الصفة بالنظر–  –أن النبي : وجه الدلالة

 .)٢()مامهلا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض في أك: (-  – قول النبي  -٣
 على صفة ما فرك     – وهو غير مرئي     –يع الحب في أكمامه     إذا جاز ب  : وجه الدلالة 
، جاز أن يشتري منه إن كان غائبا على صفته، إذ لا فـرق إذا غـاب                 منه إن كان حاضراً   

  .المبيع بين أن يبيعه على الصفة، أو على مثال يريه إياه
  :أدلة المذهب الثالث القائلين بصحة بيع الغائب

  :على النحو التالياستدلوا على ذلك بعدة أدلة وهي 
  :من القران الكريم: أولاً

  .)٣ (W  X  Y  Z  [\  z }: قوله تعالى
  .أن هذه الآية عامة في جواز كل بيع غائباً كان أم حاضراً: وجه الدلالة

         :من السنة: ثانياً
 إِذَا بالخِيارِ فهو يره لم شيئاً اشترى منِ(:  أنه قال  –  –ما روي عن النبي      -١

،شاءَ إنْ رآه ،ذَهاءَ وإنْ أَخش كَهر٤ (.)ت(. 
 ما لم ير، وكل ما لم يـر فهـو   ع أثبت صحة بي   – –إن النبي   : وجه الاستشهاد 

 .غائب
                                                 

الفـتح  ) ٥٢٤١( حديث رقـم  المرأة المرأة فتنعتها لزوجها،، كتاب النكاح، باب لا تباشر  البخاري رواه )١(
)٩/٣٣٨.( 

–ى النبي   : ( كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط، بلفظ              مسلم،  رواه )٢(
 –       ١٥٣٥(حـديث رقـم    ،...) عن بيع النخل حتى يزهوا، وعن السنبل حتى يبيض وتؤمن العاهة (
)٣/١١٦٥( 

 )٢٧٥( سورة البقرة آية رقم )٣(

 رقـم  حـديث  رآه، إذا بالخيار فهو يره لم شيئاً اشترى من باب البيوع، كتاب سننه، في الدارقطني رواه )٤(
 حديث ،الغائبة العين بيع يجوز قال من باب البيوع، كتاب الكبرى، السنن في والبيهقي ،)٣/٤( ،)١٠(

   .)٥/٢٦٨( ،)١٠٢٠٦  (رقم
 .٦/٤٦٠ المنير البدر ،٤/٩ الراية نصب: انظر يثبت لا ضعيف وهو       



 ٣٠ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

 - –باع أرضا كانت له بالبصرة من طلحة        - –أن عثمان بن عفان      -٢
 -الخيار لي لأني اشتريت ما لم أره، فذكر ذلك لعثمان           : فقال. نتغبإنك قد   : فقيل لطلحة 
- ما جبير بن مطعم            :  فقالالخيار لي لأني بعت ما لم أره، فحك– -    في ذلك، فقضى 

 .)١(بالخيار لطلحة
 . الصحابة خلافه فكان إجماعاًعن أحد منأنه لم يرد  :وجه الاستشهاد

  :من المعقول: ثالثاً
قياساً على بيع الصبرة إذا رأى بعضها جاز له أن يبتاع جميعها، مما يدل على                -١

 .)٢(أن الرؤية ليست شرطا في بيوع الأعيان
 .)٣( قبل العقد ثم اشتراه ولم يراه وقت العقدأى المبيعقياساً على ما لو ر -٢
 .)٤(قياساً على النكاح، فإنه لا يشترط لصحته الرؤية -٣
إلى المنازعة؛ لأن المبيع لو لم يوافقه بعد رؤيته         إن جهالة عدم الرؤية غير مفضية        -٤

 .)٥(له يرده على بائعه؛ لأن العقد غير لازم
إن صحة بيع الغائب وإثبات خيار الرؤية مصلحة محضة لكـل مـن البـائع                -٥

تـه  والمشتري، فلو كان للمشتري بالمبيع الغائب حاجة وأوقفنا البيع على رؤي          
 .)٦(فربما يفوت بأن يشتريه غيره

  :فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ثبوت خيار الرؤية على ثلاثة مذاهبوعليه 
يثبت خيار الرؤية شرعاً في بيع الغائب سواء وصف أم لم يوصـف             : المذهب الأول         

وهو قول  .ه قال الحنفية والحنابلة والشافعية في القديم      وسواء وافق المبيع الوصف أو خالفه وب      

                                                 
 حـديث رقـم     ، كتاب البيوع، باب من قال يجوز بيع العـين الغائبـة،            رواه البيهقي في السنن الكبرى     )١(
 .)٥/٢٦٨( ،ولايصح –  –وقد رفع إلى النبي :  وقال)١٠٢٠٤(

 .)٥/١٥(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر )٢(

 .المرجع السابق: ينظر )٣(

 .المرجع السابق: ينظر )٤(

 .)٧/١١٨(البناية للعيني : ينظر )٥(

 )٦/٣٣٦ ( لابن الهمامفتح القدير:  ينظر)٦(



 ٣١ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

   .-–عثمان وطلحة 
  .وبه قال المالكية. يثبت خيار الرؤية إذا اشترطه المشتري: المذهب الثاني

وبه قـال الـشافعية في الـصحيح،        . لا يثبت خيار الرؤية مطلقاً    : المذهب الثالث 
  .ة في روايةوالحنابل

  :الترجيح
الراجح واالله أعلم أن بيع الغائب يصح مع ثبوت خيار الرؤية للمشتري عند الرؤية              

  :سواء وافق المبيع الوصف أم خالفه وذلك للأسباب التالية
قوة الأدلة التي استدل ا القائلون بذلك، والرد على اسـتدلالات المـذاهب              -١

 .الأخرى
غائب مطلقا إضرار وتعطيل لمـصالح التجـار؛ لأن          أن في إبطال صحة بيع ال      -٢

الإنسان قد يحتاج إلى شراء شيء غائب، كما هو الحـال في هـذه الأيـام،                
فالتجار يستوردون البضائع من بلاد بعيدة على حسب المواصفات والمقاييس،          

 .واالله أعلم. فإذا قلنا بعدم الصحة تضرر التجار بذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :وعية خيار العيبمشر: المطلب الخامس
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية خيار العيب إجمالا حيـث ثبتـت مـشروعيته             

  .بالكتاب والسنة والإجماع
  

  : فمن الأدلةفأما الكتاب
   Y  Z     [  \  ]  ^  _  `  a  b }: قال االله تعالى  

c  d  e  f  gh  z)١(.  
 الآية على أن المشتري لا يلزمه المعقود عليه المعيب، وذلـك            دلت: وجه الاستدلال 

  .أن التدليس بالعيوب من أكل المال بالباطل
  

  :أما السنة
 مـن فَ والغنم، الإبلَ تصرّوا لا: ( قال – – أن النبي    --عن أبي هريرة     -١

 ردّهـا  شاء وإن أمسك شاء إن: يحتلِبها أن بعد النّظَرينِ بخيرِ فإنه بعد ابتاعها
 .)٢( )تمر وصاع

  :وجه الاستشهاد
 وقد أثبت ، ومعلوم أنَّ التدليس عيب،أن التصرية فعل محرم لما فيه من التدليس

  . بالعيبللمشتري الخيار ثبوت على يدل مما ،للمشتري الخيار به – –النبي
  
  

                                                 
 )٢٩(سورة النساء آية رقم   )١(

 ،)٢١٤٨ (رقـم  حـديث  الأبل، يحفل لا أن للبائع النهي باب البيوع، كتاب صحيحه، في البخاري أخرجه  )٢(
 رقم حديث سومه، على وسومه أخيه يعب على الرجل بيع تحريم باب البيوع، كتاب ومسلم، ،) ٤/٤٥٤الفتح(
)٣/١١٥٥ (،)١٥١٥(. 



 ٣٣ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

 أَخـو  الْمسلِم: (يقول  اللَّهِ رسولَ سمعت قال ٍ--)١(عامِر بن عقْبةَ عن -٢
  .)٢( )له بينه إلا عيب فيه بيعا أَخِيهِ من باع لِمسلِمٍ يحِلُّ ولا الْمسلِمِ

   :الاستشهاد وجه
 تبيينـه  ووجـوب  العيـب  كتم تحريم على دليل فيه لمسلم يحل لا - - قوله أن
 العيب فبيان رذيلة، كل عن ويبتعد فضيلة بكل يتحلى أنه المسلم من المعهود لأن للمشتري؛

  .)٣(والتدليس الغش من فيه لما ،ةرذيل وكتمه فضيلة
طَعامٍ، فَأَدخـلَ    )٤( علَى صبرةِ  مر- - أَنَّ رسولَ اللّهِ     --عن أَبِي هريرةَ   -٣

أَصابته :  قَالَ )ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ؟    (: فَقَالَ. يده فِيها، فَنالَت أَصابِعه بلَلاً    
 راه النّاس، من غَش    كَي ي  أَفَلاَ جعلْته فَوق الطَّعامِ   (: قَالَ! السّماءُ يا رسولَ اللّهِ   

 .)٥()فَلَيس مِنِّي
   :وجه الاستشهاد

 إخفاء العيب وعدم إظهاره نوعا من الخـداع والتـدليس،            اعتبر -  -أن النبي   
  .س أن يكون من جماعة المؤمنين نفى عن المدلَّ- -لذلك نجد أن النبي  

                                                 
 الربعة بن غنم بن عدي بن مودوعة بن رفاعة بن عمرو بن عدي بن عمرو بن عبس بن عامر بن عقبة هو  )١(

 جماعة عنه وروى ،كثيراً - - النبي عن روى المشهور الصحابي ،الجهني جهينة بن قيس بن رشدان بن
 جمع من أحد وهو ،كاتباً شاعراً اللسان فصيح والفقه بالفرائض عالماً قارئاً وكان ،التابعينو الصحابة من

 ).٤٢٩/ ٤ الإصابة: ينظر. ( للهجرة وخمسين ثمان ةسن معاوية خلافة في عقبة مات. القرآن

 ،)٧٥٥/(٢ ،)٢٢٤٦ (رقـم  حـديث  فليبينه، عيبا باع من باب البيوع، كتاب سننه، في ماجه ابن رواه )٢(
 إلا عيبـاً  فيه بيعاً أخيه من باع لمسلم يحل لا باب البيوع، كتاب المستدرك، في الحاكم ورواه له، واللفظ

 الخـراج،  أبواب جماع كتاب الكبرى، السنن في البيهقي ورواه ،)٢/٩ (،)٢١٩١ (رقم حديث له، بينه
 الملقـن  ابن ونقل ،)٨/٢٠٩ (،)١٠٧٨٠ (رقم حديث بالمبيع، العيب وكتمان التدليس في جاء ما باب

 .)٦/٥٤٥( المنير البدر في تصحيحه

 .)٥/٢٣٦ ( نيل الأوطار)٣(

 باب ،الأثير بنلا الحديث غريب في النهاية. برص وجمعها كالكومة اتمع الطعام: ةربالص:  النهاية في قال )(٤
 .)٥٠٧ص (،)صبر (مادة ،الباء مع الصاد

 .)٩٠/ ٢( ،)٢٤٤( من غشنا فليس منا، حديث رقم - - رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي)٥(



 ٣٤ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

: فِيـهِ  فَإِذَا. كِتاباً  أَخرج نهأَ: --)١(هوذَةَ بنِ خالِدِ بن الْعدّاءِ عن روي ما -٤
. - -اللَّـهِ  رسـولِ  محمّدٍ مِن هوذَةَ بنِ خالِدِ بن الْعدّاءُ اشترى ما هذَا(

 .)٣ ()لِلْمسلِمِ لِمِالْمس بيع. خِبثَةَ ولاَ)٢(غَائِلَةَ ولاَ داءَ لاَ. أَمةً أَو عبداً مِنه اِشترى
  : وجه الاستشهاد

  . قد بين أن بيع المسلم لأخيه المسلم يكون سالما من هذه العيوب––أن النبي 
 بِـالْبراءَةِ،  وباعه دِرهمٍ مانِمائَةِبِثَ لَه غُلاماً باع - { -عمر بن اللَّهِ عبد أَنَّ -٥

 إلَـى  فَاختصما لِي، تسمِّهِ لَم داءٌ بِالْغلاَمِ: عمر بنِ اللَّهِ لِعبدِ ابتاعه الَّذِي فَقَالَ
 وقَـالَ . يسمِّهِ لَم داءٌ وبِهِ عبداً باعنِي: الرّجلُ فَقَالَ ،- -عفَّانَ بنِ عثْمانَ

دباللَّهِ ع :هتاءَة بِعرى. بِالْبانُ فَقَضثْمع نفَّانَ بع- - لَىدِ عبنِ اللَّهِ عب رمع-
 اللَّهِ عبد فَأَبى يعلَمه، داءٌ بِهِ اوم الْعبد باعه لَقَد لَه يحلِف أَنْ -رضي االله عنهما  

 بِـأَلْفٍ  ذلِـك  بعـد  اللَّـهِ  عبد فَباعه عِنده، فَصحّ الْعبد وارتجع يحلِف أَنْ
 .)٤ (دِرهم وخمسِمائَةِ

                                                 
     أبيـه  مع حنين بعد أسلم العامري، صعصعة بن عامر نب عمرو بن خالد بن هوذة بن خالد بن العداء هو )(١

 أو ١٠١ سـنة  (المهلّب بن يزيد خروج زمن إلى اشع أنه: أحمد عند فإنه ر،عم هوكأن ، حرملة وأخيه
 ـ يترل وكان ، عامر لبني كانت مياه فأقطعه - - النبي على وفد وكان ،)هـ ١٠٢ ينظـر . ( ا :

 ).٢/١٥ الأصحاب معرفة في الاستيعاب ،٤/٣٨٤ الصحابة تمييز في الإصابة

 ـ.والتدليس الخداع به يقصد شيءٍ كل هو) : غائلة ولا (قوله : الحديث غريب في قال  )٢(     غريـب . اهـ
 ).١/٥ (الجوزي لابن الحديث

        ورواه ،)٢/٧٥٦ (،)٢٣١٥ (رقم حديث الرقيق، شراء باب التجارات، كتاب سننه، في ماجه ابن رواه  )٣(
 ،)١٢١٣(رقـم  حديث الشروط، كتابة في جاء ما باب ، البيوع كتاب ،له واللفظ سننه، في الترمذي

 الحديث هذا عنه روى وقد ليث بن عباد حديث من إلا نعرفه لا ،غريب حسن حديث هذا: فيه وقال
 أقرئـك  ألا(باب البيوع، كتاب سننه، في الدارقطني ورواه ،)٤/٣٢٨ (اهـ.الحديث أهل من واحد غير

 الـسنن  في البيهقـي  ورواه ،)٣/٦٤ (،)٣٠٣٩ (رقم حديث ،.....)–  –االله رسول لي كتبه كتاب
 .)٨/٢٢٦ (،)١٠٨٣٢ (رقم حديث البراءة، بيع باب الخراج، أبواب جماع كتاب الكبرى،

 ،، واللفـظ لـه    )٢/٦١٣(،  )١٢٧٤(رقم  حديث   ، باب العيب في الرقيق    ،كتاب البيوع ،  رواه مالك في الموطأ    )٤(
رقـم  حديث   ، باب البيع بالبراءة ولا يسم الداء وكيف إن سماه بعد البيع           ، كتاب البيوع،  وعبدالرزاق في مصنفه  

، حديث   باب بيع البراءة   ، كتاب جماع أبواب الخراج،     ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى      )٨/١٦٣( ،)١٤٧٢٢(
= 
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  : وجه الاستشهاد
 ممـا يـدل علـى       - { – رد الغلام بالعيب على ابن عمر        - -أن عثمان   

  . سكوتياًمشروعية خيار العيب ولم ينكر فكان إجماعاً
  
 أَنْ االله شـاءَ  ما عِنده فَأَقَام غُلَاما اعابت رجلًا أَنَّ -عنها االله رضي- عائِشةَ عن -٦

قِيمي ثُم دجا بِهِ وبيع هماصالنبي إلى فَخ  هدلُ فقال عليه فَرجـولَ  يا الرسر 
 .)١()الضمانِبِ الْخراج): اللَّهِ رسول فقال غُلَامِي استغلَّ قد اللَّهِ

  : وجه الاستشهاد
  .ن استغل المبيع وانتفع بهأن هذا الحديث يدل على مشروعية خيار العيب حتى وإ

 
  : وأما الإجماع

 لم يكن عالما به فله الخيار بـين الإمـساك            بالمبيع عيباً  مأنه متى عل  (: قال في المغني   -
وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم         عيباً  بيع  المبوالفسخ سواء كان البائع علم      

  .)٢()في هذا خلافا
  

 :وأما العقل
أن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب، فكانت السلامة كالمشروطة مـن             -١

، لكوا مطلوبة عادة، فعند فواا يثبت له خيار العيب كـي لا             صراحةًالعقد  

=                                                      
 .)٦/٥٥٨( لبدر المنير وهذا الأثر صحيحقال ابن الملقن في ا . )٥/٣٢٨(، )١٥٦٨(رقم 

 رقـم  حديث عيبا، بِهِ وجد ثُم هفَاستعملَ عبدا اشترى فِيمن باب الإجارة، كتاب سننه، في داود أبو رواه )١(
 بِالـضمانِ،  الْخراج باب التجارات، كتابسننه، في ماجه ابن رواه و له، واللفظ ،)٣/٢٨٤( ،)٣٥١٠(

 يـشترِي  فِيمن جاء ما باب البيوع، كتاب سننه، في الترمذي رواه و ،)٢/٧٥٤( ،)٢٢٤٣ (رقم حديث
دبغِلُّ الْعتسيوه ثُم جِدا بِهِ يبيحـسن  حـديث  هذا: عنه وقال ،)٣/٥٨٢( ،)١٢٨٦ (رقم حديث ، ع 

 .غريب صحيح

 ).٦/٢٢٥ ( المغني )٢(
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 .)١(يتضرر بإلزام ما لا يرضى به
روط في العقد، فكما أن س السلامة من العيب على الوصف المرغوب فيه المش        قيا -٢

الوصف المشروط في العقد يثبت به الخيار عند عدمه، فكذلك العيب إن وجد،             
 .)٢(بجامع الأصل وهو السلامة من كلاهما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٣١/ ٤(تبيين الحقائق :   ينظر)١(

 .المرجع السابق:   ينظر)٢(
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  الفصل الأول

  الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الرؤية
  

  :وفيه ثمانية مباحث 
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אא 
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  :صيغ الضابط: المطلب الأول
 .)٢(التصرف الذي يدل على إبقاء الملك وإثباته يسقط الخيار -١
 .)٣(التصرفات الدالة على اختيار الملك يسقط ا الخيار -٢
٣- تصرف المشتري على وجه يثبت حق٤(سقط خيار رؤيته الغير ي(. 
 .)٥(تصرف المشتري في السلعة تصرف اختيار يبطل خياره -٤
  .)٦(كل تصرف لم تجر به العادة في غير الملك يسقط به الخيار -٥

  : معنى الضابط: المطلب الثاني
هذا الضابط في بيان مسقط من مسقطات خيار الرؤية، وهو تصرف المـشتري في              

ارته أو نحو ذلك من التصرفات المختـصة        المبيع، تصرف يختص بالملك، كبيعه أو هبته أو إج        
بالملاك؛ لأن تصرفه على هذا النحو  في معنى إجازة البيع وإمضائه، وفي إجازته إسقاط لحقه                

  .في خيار الرؤية
  :دليل الضابط: المطلب الثالث

  هذه التصرفات مختصة بالملك، فيكون الإقدام عليها دليل قصد إبقاء الملك و            أنَّ -١
  .)٧(ارذلك يسقط الخي

إقدامه على هذه التصرفات دليل الرضا، ولولا هذا التقدير لكان متصرفا في ملك              -٢

                                                 
 ). ٣٣٥( مجلة الأحكام العدلية  )١(

 ).٢/٦٧ (تحفة الفقهاء:   ينظر)٢(

 ).٢/٧٠(المرجع السابق :    ينظر)٣(

 )١/٣٣١(  درر الحكام )٤(

 ).٢/١٧١ (التفريغ:   ينظر)٥(

 )٥/٢٦١(الحاوي الكبير للماوردي :   ينظر)٦(

 )٦/١٨(المغني :   ينظر)٧(
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  )١(.الغير وهو حرام، فجعل ذلك إجازة صيانة له عن ارتكاب الحرام
  :ابطدراسة الض: المطلب الرابع

عت لبناء على ما سبق إيراده من الخلاف في مشروعية خيار الرؤية، لم أجد فيما اط              
عليه من كتب القائلين بمشروعية خيار الرؤية من خالف في حكم هذا الـضابط، باسـتثناء                

  .الشافعية في أصح قوليهم في كوم لا يرون مشروعيته
..) ا يسقط خيار البائع وغيره    وأما خيار المشتري فيسقط بم    : (قال في بدائع الصنائع   

 وهو أن يتصرف المشتري في المبيع تهوالإجازة صريح وما هو في معنى الصريح ودلال    : (ثم قال 
تصرف الملاك كالبيع والمساومة والإعتاق والتدبير والكتابة والإجارة والهبة والرهن سـلم أو        

 يكون دليل قصد التملك أو      لم يسلم؛ لأن جواز هذه التصرفات يعتمد الملك، فالإقدام عليه         
  . )٢() الملك على اختلاف الأصلين وذا دليل الإجازةرتقر

خيار الرؤية إنما يسقط بصريح الرضا ودلالة الرضا، بعـد          : (و قال في تحفة الفقهاء    
  .)٣()الرؤية لا قبل الرؤية

ف يفعله المالك في ملكه لا يحتاج إليه في اختبار المبيـع،            كل تصر : (وقال في المعونة  
  .)٤()فإنه يعد رضا ممن له الخيار

ومتى تصرف المشتري في المبيع تصرفا يختص الملك بطـل خيـاره،            : (قال في المغني  
  .)٥()إلخ..كإعتاق العبد وكتابته وبيعه

كره من أقوال في هذه المسألة يتبين أنه لا خلاف بـين فقهـاء   وبناء على ما سبق ذ   
  .المذاهب الثلاثة في أن تصرف المشتري في المبيع دليل على رضاه وبه يسقط خياره

  

                                                 
 ).٥٥٤ص(الخيار وأثره في العقود لعبد الستار أبو غدة : ظرن  ي)١(

 ).٥/٤٣٤( بدائع الصنائع )٢(

 )٢/٨٩(  تحفة الفقهاء )٣(

 )٢/١٠٤٤(  المعونة )٤(

 ) .٦/١٨( المغني )٥(
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  :المطلب الخامس التطبيق على الضابط 
 مجاورة لتلك    على أن له الخيار فبيعت في مدة الخيار داراً         إذا اشترى المشتري داراً    -١

فطلب المشتري الشفعة في الدار بسبب شرائه للدار الأولى فـذلك مـن             الدار،  
  )١(.المشتري إجازة للبيع، فيسقط الخيار

إذا اشترى شخص دابة على أن له الخيار فإن ركبها مدة تزيد على المدة الكافية                -٢
فلبسه للوقاية مـن الـبرد      بتجربتها، أو ركبها في مصلحته، أو كان المبيع ثوبا          

 )٢(.يسقط خياره
فقد بطل  . نعم: تري بقوله هل تبيعه ؟ فأجابه المش    : إذا ساوم البائع المشتري وقال     -٣

 .)٣(عيبٍحق رده إلا من 
 له وحـده، سـقط      إذا تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة أو نحوهما، والخيار           -٤

  .)٤(خياره؛ لأن ذلك دليل رضاه وإمضائه للبيع
  

                                                 
 ).١/٢٩٧(درر الحكام :   ينظر)١(

 .المرجع السابق:   ينطر)٢(

 )٢٩٧/ ١(درر الحكام :  ينظر)٣(

 )٣/٢٠(كشاف القناع :   ينظر)٤(
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אא 
אאF١E 

  .صيغ الضابط : المطلب الأول
 .)٢(ينقطع الخيار بلفظ يدل على اللزوم وتمام الرضا -١
  .)٣(انتقال الملك يوجب بطلان خيار الرؤية -٢

  . معنى الضابط: المطلب الثاني
هذا الضابط ينص على أنه متى ما تمت الصفقة فإن خيار الرؤية يبطل، والمراد بإتمام               

لها قبضها، فقبضه لها دليل رضا منـه        الصفقة هنا هو إذا ما عقد على السلعة ثم عند رؤيته            
فيكون إتماما للصفقة، ومعلوم أنه متى ما تمت الصفقة فإن الخيار يبطل إذ بين الخيار والتمام                

  .تناقض
وتمـام الـصفقة    : (ويدل على هذا الفهم ما ورد في كتاب الفروق، حيث جاء فيه           

  .)٤()يوجب بطلان خيار الرؤية، كما لو رآه وقبضه

  دليل الضابط: المطلب الثالث
 إِذَا بالخِيارِ فهو يره لم شيئاً اشترى منِ(: -– أن النبي    -  - هريرة   عن أبي  -١

،شاءَ إنْ رآه ،ذَهاءَ وإنْ أَخش كَهر٥( )ت( . 
  : وجه الاستشهاد

 أثبت الخيار للمشتري عند رؤية المبيع، فمتى رأى المشتري المبيع           --أن النبي      
  .وأتم الصفقة فإنه يبطل الخيار

                                                 
 ) .٢/٢٥٤(  الفروق للكرابيسي )١(

 ).١/١٤١(لوجيز للغزالي   ا)٢(

 .)٢/٢٥٤(  الفروق للكرابيسي )٣(

 .ابقرجع الس  الم)٤(

  ) .٢٩ (ص يجهتخر سبق )٥(
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 فمتى ما تمت الصفقة علمنا يقينـا        - تمام الصفقة  –أن الخيار يناقض لزوم العقد        -٢
 .)١(ن الخيار قد سقط، لأما لا يجتمعانأ
أن للقبض شبها بالعقد فكان كالعقد بعد الرؤية، إذ من قبض المبيع بعد رؤيته                -٣

كأنه عقد عليه بعد رؤيته، ومعلوم أن العقد بعد الرؤية لا يثبت به خيار فيكون               
  .)٢(لازما

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع
سبق وأن مر معنا الخلاف في أصل مشروعية خيار الرؤية، حيث اختلف العلمـاء              

  .على قولين في الجملة، فقائلون قالوا بعدم مشروعيته، وآخرون ذهبوا إلى مشروعيته
بحث ما بين أيدينا مـن      ومعلوم أن الذين ذهبوا إلى عدم مشروعيته لا يتطرق إليهم           

 فيما اطلعـت    – الحنفية والمالكية والحنابلة، ولم أجد       فيبقي القائلون بمشروعيته وهم   ضابط،  
 من خالف في حكم هذا الضابط، فيكون من قبيل          –عليه من كلام أصحاب هذه المذاهب       

  .الاتفاق فيما بينهم
آه لدلالة القبض بعـد     ومما يسقط خيار الرؤية أن يقبضه إذا ر       : ( فتح القدير  قال في 

  .)٣()الرؤية على الرضا به
قال رحمه  . في الفعل الدال على إسقاط الخيار     : باب: (قال في الهداية الكافية الشافية      

 لا  هأي فعل خص صدوره بالمالك، بمعنى أن      ": ماخص"قوله  " ماخص صدوره بالمالك  :  "االله
  .)٤(...)هيصح من غير فعل

  .ومعلوم أن هذه التصرفات لا تكون إلا بإتمام الصفقة
وتصرفه فيما صار إليه يدل على رضاه بتمام البيـع وفـسخ            : (قال في المستوعب  

  .)٥()الخيار
                                                 

 ).٣٥٠ص (للجلعود العقد لزوم أحكام: ينظر )١(

 ).٥٥٤ص(وأثره لأبي غدة الخيار :  ينظر)٢(

 .)٦/٣٤٢( فتح القدير لابن الهمام )٣(

 ).١/٣٦٧(للرصاع الهداية الكافية الشافية  )٤(

 .)١/٦٠٩( المستوعب للسامري )٥(



 ٤٣ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :التطبيق على الضابط:  المطلب الخامس
 لم يرها ثم رآها بعد ذلك وأنزل رحله فيها، فلا خيار لـه؛ لأن               و اشترى داراً  ل  -١

 .)١(فعله هذا بمترلة القبض للدار، وبالقبض تمت الصفقة وبطل خياره
لو اشترى سلعة وشرط أن يدفع الثمن عند رؤيتها وبعدما رآها دفع الـثمن،                -٢

 .)٢(من أتم الصفقة، وبتمامها يبطل خيار الرؤيةيسقط خياره؛ لأن بدفعه الث
لو اشترى دابة لم يرها، ثم بعدما رآها ساقها إلى داره ـ سقط خيار رؤيتـه؛     -٣

  .)٣(لأنه بسوقه لها يعد قابضا لها
  

                                                 
 .)٦/٣٥(المغني :  ينظر)١(

 .المرجع السابق:  ينظر)٢(

 .)٦/١٨٧(المرجع السابق :  ينظر)٣(



 ٤٤ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אאאF١E 

   :صيغ الضابط: المطلب الأول
 .)٢(الرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده -١
 .)٣(خيار الرؤية لا يمنع ثبوت الملك في البدلين لكن يمنع اللزوم -٢
 .)٤(تمام الصفقةخيار الرؤية مانع ل -٣
  .)٥( الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض يمنع اللزوم -٤

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
هذا الضابط يخالف الضابط السابق في الحكم، إذ إن الضابط السابق نـص علـى               

ذا الضابط نص على أن الصفقة لا تتم مع بقاء خيار الرؤية            بطلان الخيار بتمام الصفقة، وه    
  .سواء قبل القبض و بعده

وقد سبق أن مر معنا أن تمام الصفقة يناقض الخيار والعكس بالعكس، لكن قوله في               
أي بعد القبض فيه مناقضة لحكم الضابط السابق، أنه متى ما قبض المبيـع              ) وبعده(الضابط  

  .رؤيته، وفي هذا الضابط قبضه ولم يبطلبعد ما رآه فقد بطل خيار 
أن هذا الضابط يكون فيما قبضه ولم يره، فإن خيار رؤيته           : وجواب هذا الإشكال  

الصفقة لا تتم مـع     : (لا يبطل في هذه الحال، ويدل لذلك ما نص عليه في البناية حيث قال             
  )٦().خيار الرؤية قبل القبض وبعده، أي بعد القبض فيما قبضه مستورا

يدل على أن المشتري له حق الـرد بغـير          ) لا تتم الصفقة  (إن قوله   : يبقى أن نقول  

                                                 
 ). ١٥(  مجموعة الأصول )١(

 .)١٤/٣٤١ (رد المحتار  )٢(

 .)٢٠/١٢(  تحفة الفقهاء )٣(

 .)١/٣٢٥(  درر الحكام )٤(

 ).١/١٤٠(الوجيز للغزالي :   ينظر)٥(

 ).٧/١٣٤(للعيني البناية  )٦(



 ٤٥ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .)١(قضاء، ولا رضا صاحبه

  :دليل الضابط : المطلب الثالث
 أَخذَه، شاءَ إنْ رآه، إِذَا بالخِيارِ فهو يره لم شيئاً اشترى منِ(: -  -قول النبي  -١

 .)٢( )تركَه شاءَ وإنْ
  : وجه الاستدلال

 أثبت خيار الرؤية للمشتري عند رؤيته للمبيع سواء كان ذلك           –  –أن النبي      
 مطلق ولم يقيده بكونه قبل القبض       –  –نبي   لفظ ال  نقبل القبض أو بعده، لأ    

  .أو بعده
إن تمام العقد يكون بالرضا إذ أنه شرط في العقد، وقبل الرؤية لم يقع الرضـا،                 -٢

  .)٣(- تاما –يكون العقد لازما لا لذلك 
يناقض تمام العقد، فمتى كان الخيار قائما لم يسقط برؤية أو تصرف أو             إن الخيار    -٣

  .)٤(نحوها، فإنا نحكم بأن العقد غير لازم

  . دراسة الضابط: المطلب الرابع
بحث حكـم   في  قولون بمشروعية خيار الرؤية فلا يدخلون       يمر معنا أن الشافعية لا      

الضابط، فيبقى القائلون بمشروعيته، فإم لم يرد عنهم فيما اطلعت عليه خلاف حكم             هذا  
  .هذا الضابط

 )٥()وهذا لأن تمامه بتمام الصفقة، ولا تتم مع بقاء خيار الرؤيـة           : (...قال في البناية  
   .)٦()ع مبرما، فجاز فسخهأي أن العقد بخيار الرؤية عقد غير لازم؛ لأنه لم يق(... وقال

                                                 
 .المرجع السابق:  ينظر)١(

  .٢٩سبق تخريجه ص) ٢(

 .)٥/٢٢(الحاوي الكبير للماوردي :  ينظر)٣(

 .)٣٥٠ص(أحكام لزوم العقد للجلعود :   ينظر)٤(

 .)٧/١٣١ (للعيني البناية )٥(

 .)٧/١١٩( المرجع السابق )٦(



 ٤٦ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ، فإن اختار من له           : (وقال في المعونة  
  .)١()الخيار تم البيع ولزم

اللـزوم وإطـلاق    الخيار ينافي مقتضى البيع؛ لأنه يمنـع الملـك و         : (قال في المغني  
  .)٢()التصرف

  :التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
لو مات أحد العاقدين بطل العقد ولم يقم وارثه مقامه؛ لأن العقود غير اللازمة                -١

 .)٣(تبطل بالموت، وكذلك لو جن أحدهما أو حجر عليه بسفه بطل العقد
لو فسخ من له خيار الرؤية قبل رؤية المبيع انفسخ العقد، لكونـه عقـد غـير         -٢

 .)٤(لازم
 .)٥(لو اشترى ثوبا ملفوفا وقبضه، ولم يره فله الخيار إذا رآه  -٣
  .)٦(ولم يرها، يثبت له خيار الرؤية متى رآهالو اشترى جارية منتقبة وقبضها   -٤
  

                                                 
 .)٢/١٠٤٣( المعونة للقاضي عبد الوهاب )١(

 ).٦/٣٩( المغني )٢(

 .)٥/٢٢ ( للماورديالحاوي الكبير:  ينظر)٣(

 .)٧/١٢٠(البناية للعيني :  ينظر)٤(

 .)٧/١٣٥ (المرجع السابق:  ينظر)٥(

 .المرجع السابق:  ينظر)٦(



 ٤٧ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אאא 
א،F١E 

  :صيغ الضابط: المطلب الأول
 .)٢(يسقط خيار الرؤية برؤية ما يدل على العلم بالمقصود  -١
 .)٣(رؤية بعض المبيع تقام مقام رؤية الكل إذا كان المرئي يدل على الباقي  -٢
 .)٤(الأشياء التي تباع حسب أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج  -٣

   :لضابطمعنى ا: المطلب الثاني
مثال الشيء الذي   : والنموذج. بضم الهمزة هو ما يدل على صفة الشيء       : الأُنموذج

  .)٥(يعمل عليه
 هذا الضابط في بيان أن بيع الأنموذج كافٍ لإسقاط خيار الرؤية، فإذا اشترى جزءاً       و

باقي الصفقة، ولا تتوقف علـى      ، فالبيع تام ولازم في       منه من أجزاء متماثلة، ورأى أنموذجا    
  .خيار الرؤية

  :دليل الضابط : المطلب الثالث
إن المقصود من خيار الرؤية هو معرفة صفة المبيع، وبرؤية الأنموذج يحصل ذلك ،               -١

 .)٦(إذ إن رؤية البعض تدل على الكل
 البيوع، فإن المتبايعين لو كلفوا في       التيسير ورفع الحرج ودفع الكلفة عن الناس في        -٢

أمر الرؤية للمبيع ما يشق عليهم لأدى ذلك إلى تعطل المعاملات ووقوع النـاس              
في العنت والضيق خصوصا في عصرنا، إذ إن جلب البضاعة كاملة حتى يراهـا              

                                                 
 ). ٧٢ / ١٣(   المبسوط )١(

 .)٣٥٥/ ١٤(رد المحتار : ينظر  )٢(

 ).٣/٣٨(  الوسيط في المذهب )٣(

 ) .١٧٠ص(  القواعد الفقهية لعطية رمضان )٤(

 ) .١٤/٣٥٦(رد المحتار   )٥(

 .)١/٣٢٤(درر الحكام : ينظر  )٦(



 ٤٨ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

 .)١(المشتري فيه كلفة على البائع ومشقة، والشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج
إن الأصل في المعاملات الإباحة، وخصوصا أن تعاملات الناس قد جرت بمثـل              -٣

  .هذا من القدم، ومعلوم أن العرف محكم في مثل ذلك

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع
 حكم هذا الضابط مرتبط بحكم بيع الأنموذج، وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا              

  :البيع على قولين
وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية فيما إذا        . صحة هذا البيع  : القول الأول 

  .كان الأنموذج داخلا في البيع
متى ما كان المبيع مطابقا للأنموذج فإن البيع لازم، فإن لم يكن مطابقا بـأن               : وقالوا

  .كان أردأ منه فللمشتري الخيار
ض تدل على الكل، فإن كان مايراه مثل ما لم يره فقد لـزم              واستدلوا بأن رؤية البع   

  .البيع وإلا فله الخيار
وما يعرض في النموذج إنما يلزم العقد إذا كان ما لم يره مثل ما              : (جاء في المبسوط  

رآه وأجود مما رأى، فإن كان أدنى مما رأى فله الخيار؛ لأنه إنما رضي بالصفة الـتي رأى ـ   
  . )٢()لرضافإذا تغير لم يتم ا

  .)٣()يبطل خيار الرؤية إذا لم يختلف" المساطر" البيع بالنموذج : (وجاء في رد المحتار
 إذا )٤(برنـامج ولا بأس ببيع الخبز والقطن والكتان في أعداله بغير    : (وجاء في الكافي  

على صفة ما قد رأى منه فإن وجد منه خلافا يسيرا           فتح منه شيء ونظر إلى بعضه واشتراه        

                                                 
 .)١٧٠ص(قواعد الفقهية لعطية رمضان ال:  ينظر )١(

 .)١٣/٧٣( المبسوط  )٢(

 .)١٤/٣٥٩ (  رد المحتار )٣(

 أن يجوز أي المبيعة؛ الثياب من العدل في ما صفة فيه المكتوب الدفتر : يمالم وكسر الباء بفتح ) البرنامِجِ(  )٤(
 الـصفة  على وجدت فإن الدفتر؛ في المذكورة الأوصاف على فيه معتمداً العدل في مربوطة ثياباً يشتري

 )٣/٥:للدردير الصغير الشرح. (المشتري خير وإلا لزم،
 



 ٤٩ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

أو كان الصنف واحدا، وأشبه بعض ذلك بعضا إلا أن الأول أجود لأنه وجه الشيء، فالبيع                
  .)١()لازم للمشتري

بعتك الحنطة التي في البيت وهذا الأنموذج       : ولو قال : (وقال في العزيز شرح الوجيز    
صحة البيع، تتريلا له مترلة     : أحدهما: نها، نظر إن لم يدخل الأنموذج في البيع ففيه وجهان         م

المنع؛ لأن المبيع غير مرئي ولا يشبه استقـصاء الوصـف في            : وأصحهما. استقصاء الوصف 
القطع بالـصحة كمـا لـو رأى بعـض          : غيره و ٢وإن أدخله في البيع فعن القفال     . السلم
  .)٣()الصبرة

وإلى هذا ذهب الحنابلة والشافعية فيمـا إذا لم         . عدم صحة هذا البيع   : القول الثاني 
  .يدخل الأنموذج في البيع

  .عند العقدبأن رؤية المبيع شرط في العقد وفي الأنموذج لا تتم هذه الرؤية : واستدلوا
ولا يصح بيع الأنموذج، بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أـا            : (قال في الإنصاف  

  .)٤()من جنسه، على الصحيح من المذهب
  .وقد سبق معنا نقل كلام الشافعية

  : الترجيح
قصود الراجح واالله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من صحة هذا البيع وذلك لأن الم              
  .بالرؤية قد حصل من رؤية الأنموذج، ثم إن الخيار يثبت فيما إذا تغير المبيع عن الأنموذج

فالصحيح واالله أعلم القول بصحة هذا البيع، لا سيما في وقتنا الحاضر فإنـه يـشق                
جلب البضاعة كاملة من بلد إلى بلد آخر، وقد لا تباع، فمن باب التيـسير يكـون بيـع                   

  .هذه الحالاتالأنموذج في مثل 
                                                 

 .)٣٣٠ص(الكافي لابن عبد البر   )١(

 رحـل إلى    ، صاحب المـصنفات   ،يه الشافعي  الفق ، هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي          )٢(
 وأكثرهم رحلة في طلب     ،كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصول      :  قال الحاكم    ،العراق والشام وخراسان  

كان شيخنا القفال أعلم من لقيته مـن علمـاء          :  قال الحليمي  ،وهو صاحب وجه في المذهب    . الحديث
 )٢/١١٩العبر في أخبار من غبر : ينظر. (عصره

 .)٤/٥٧(للرافعي  العزيز شرح الوجيز  )٣(

 .)١١/٩٥(الإنصاف   )٤(



 ٥٠ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

   :التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
إذا اشترى قفيز أرز من جنس واحد بعد أن رأى أحدها فإذا رأى الآخر فـلا                 -١

  .)١(خيار له إلا إذا كان أرزه دون الأول
 رأى  إذا اشترى شخص مجموعة ثياب بعدما رأى أنموذجا منها، فلا خيار له إذا             -٢

 .البقية إلا إن كانت دون الأنموذج
لو اشترى تمرا بعدما رأى أنموذجا منه، فلا خيار له في البقية، مـالم تكـن دون         -٣

  .الأنموذج

                                                 
 .)١/٣٢٤(درر الحكام :  ينظر)١(



 ٥١ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אאF١E 

  :صيغ الضابط: المطلب الأول
  .)٢(لفسخ يجري فيه خيار الرؤيةلتمل كل عقد مح -١
  .)٣( ليس في ديونٍ ونقود وعقود لا تنفسخ بالفسخ خيار الرؤية-٢

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
هذا الضابط في بيان ما يجري فيه خيار الرؤية من العقود، فأثبت أن خيار الرؤيـة                

الـشراء للأعيـان، والإجـارة،    :  عقود الأعيان المحتملة للفسخ، وهي أربعة عقود   يكون في 
والقسمة، والصلح عن دعوى المال على شيء بعينه، وذلك لأا عقود معاوضة على أعيان              

 بردها، بخلاف غير المتعين، فإن العقد لا ينفسخ بردها كالديون والنقود إذ لا              العقدينفسخ  
  .)٤(د يبقى حتى بردهافائدة في رد هذه فالعق

  :دليل الضابط : المطلب الثالث
إن المبيع إذا لم يتعين للعقد لا يتعين للفسخ، فيبقى العقد وقيام العقـد يقتـضي                 -١

 .)٥(ثبوت حق المطالبة بمثله، فلا يكون للخيار فائدة في هذه الحال
إن الفسخ إنما يرد على المملوك بالعقد، وما لا يتعين بالتعيين لا يملك بالعقـد،                -٢

 .)٦(وإنما يملك بالقبض فلا يرد عليه الفسخ
إن غير الأعيان يتحقق الرضا فيها من خلال الوصف، وقد شرع خيار الرؤيـة               -٣

 هذا المقصد، وقد تحقق في غير الأعيان بالوصف فلا حاجة لثبوت خيـار              لأجل
                                                 

 ). ٥/٢١٩( بدائع الصنائع )١(

 .)١/٣١٩( درر الحكام )٢(

  ).١٤/٣٣٤( رد المحتار )٣(

 ).٦/٤٨(، المغني )١٤/٣٤٣(، رد المحتار )٥/٤٧٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(

 .)٥/٤٧١(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(

 .المرجع السابق:  ينظر)٦(



 ٥٢ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .)١(الرؤية فيها

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع
لم أجد فيمن قال بمشروعية خيار الرؤية حسبما اطلعت عليه من كتبهم من خالف              

  .لأحناف نصوا عليه وكذلك الحنابلةفي حكم هذا الضابط، بل إن ا
أن يكـون   : الأول: شرائط ثبوت الخيار  : (أما الأحناف فقد ذُكر في بدائع الصنائع      

  .)٢()المبيع مما يتعين بالتعيين، فإن كان مما لا يتعين بالتعيين لا يثبت فيه الخيار
الشراء للأعيـان    : ثبت في أربعة مواضع    ي - خيار الرؤية  –وهو  : (وقال في رد المحتار   

والإجارة، والقسمة، والصلح عن دعوى المال على شيء بعينه، وذلك لأن كـلا منـهما               
  .)٣()معاوضة فليس في ديون ونقود وعقود لا تنفسخ بالفسخ خيار رؤية

كلامـه   يخالفه وإنما    أما المالكية فإم لم ينصوا على حكمه صراحة ولم يرد عنهم ما           
  .)٤(في أمثلة هذا الخيار يدل على أم يتفقون مع الأحناف والحنابلة في هذا الحكم

وقد يعود ذلك لأن المالكية لم يقوموا بتفصيل أحكام هذا الخيار من حيث قيامـه               
  )٥(.عقد المشتمل عليه وسقوطهوشرائطه واستعماله وحكم ال

م زعقـد لا  : والعقود على أربعة أضرب أحـدها     : (أما الحنابلة فقد  جاء في المغني      
يثبت فيه الخيار وهو البيع     : أحدهما: يقصد منه العوض وهو البيع وما في معناه، وهو نوعان         

ض في الس والصلح بمعنى البيع والهبة بعوض على إحدى الروايتين،           فيما لا يشترط فيه القب    
  .)٦(...)والإجارة في الذمة

مثل أن يقول بعتك عبدي التركـي،       : بيع عين معينة  : والبيع بالصفة نوعان  : (وقال
المعقـود  ويذكر صفاته، فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع، وبتلفه قبل القبض، لكون              

                                                 
 ).٥٣٤ص(الخيار وأثره في العقود لأبي غدة : ينظر )١(

 ).٥/٤٧٠( بدائع الصنائع )٢(

 ).١٤/٣٤٣( رد المحتار )٣(

 .)٦/٣١٢(، مواهب الجليل )٣٣٥ص ( لابن عبدالبرالكافي:  ينظر)٤(

 ).٥٠ص(الخيار وأثره في العقود لأبي غدة :  ينظر)٥(

 ).٦/٤٨( المغني )٦(



 ٥٣ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .)١()عليه معينا، فيزول العقد بزوال محله

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
لو استأجر دارا لم يرها وإنما وصفت له وصفا يمنع الجهالة، فلمـا رأى العـين                 -١

المؤجرة وجدها على خلاف ما وصفت له، فهو بالخيار إن شاء استمر في العقد              
 .)٢( شاء فسخهوإن

لو كانت هناك دعوى مالية ثم اصطلحا على دار غائبة ووصفها له وصفا مانعا               -٢
للجهالة، فإنه إذا رأى هذه الدار وكانت على خلاف ما وصـفت لـه فهـو                

  )٣(.بالخيار
  
  
  
  

                                                 
 ).٦/٣٤( المرجع السابق )١(

 ).٣٥٠ص( أحكام لزوم العقد للجلعود )٢(

 ).٣٥٠ص(المرجع السابق : ينظر )٣(



 ٥٤ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אאF١E 

   :صيغ الضابط: المطلب الأول
  .)٢(الوكيل بالقبض لا يملك ما لم يتوكل به وهو الخيار فلا يسقط بقبضه

  :معنى الضابط : المطلب الثاني
الشيء الموصوف إذا رآه الوكيل وقبضه وهو معيب، فـإن          هذا الضابط في بيان أن      

  . هذه الرؤية لا تسقط حق الموكِّل في خيار الرؤية

  :دليل الضابط: المطلب الثالث
إن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب، فمتى ما كان المبيع معيبا ثبت الخيار               -١

 .للمشتري
لك ما لم يوكل به، وهو إسـقاط        إن الوكيل لا يملك بالوكالة إلا القبض ولا يم         -٢

 .الخيار، فيكون الخيار باقيا للمشتري
إن الضرر يلحق المشتري بكون المبيع معيبا والضرر يجب إزالته، فمن إزالته إثبات          -٣

  .الخيار للمشتري في الرد أو الإمضاء

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع
على مخالفة حكم هذا الضابط،     لم أجد بين القائلين بمشروعية خيار الرؤية من نص          

  .وعليه يكون من قبيل الاتفاق فيما بينهم على حكمه
وأجمعوا أنه إذا وكل رجلا بقبض المبيع، فقبض الوكيل وعلم          : (قال في تحفة الفقهاء   

  .)٣()بالعيب ورضي به، لا يسقط خيار الموكل
لحيوان، فاشتراه معيبا عيبا مفـسدا لم       ومن وكل بشراء شيء من ا     : (قال في الكافي  

                                                 
 ) .٥/٢٣٠(الصنائع بدائع  )١(

 .)٧/١٣٠(البناية للعيني :  ينظر)٢(

 .)٢/٨٩( تحفة الفقهاء )٣(



 ٥٥ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .)١()يلزم الأمر
 بعيبه، لزمه البيـع مـا لم        وإن اشترى الوكيل المعيب عالماً    : (قال في كشاف القناع   

  .)٢()يرض موكله

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 لم يرها ووكل آخر بقبضها فقبضها وكانت معيبة، فمتى          اًلو اشترى شخص دار    -١

  .)٣(ما رآها المشتري فإنه يثبت له الخيار
، فللمشتري الخيار إذا     لم يره، وقبضه وكيله وكان معيباً      لو اشترى شخص طعاماً    -٢

  .)٤(رآه

                                                 
 .)٣٩٧ص( الكافي لابن عبد البر )١(

 .)٣/٥٥٧(كشاف القناع  )٢(

 .)٤/٣١٠(روضة الطالبين :  ينظر)٣(

 .)٣/٥٥٧(للبهوتي كشاف القناع : ينظر )٤(



 ٥٦ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אאאאאF١E 

 

  :صيغ الضابط: المطلب الأول
 .)٢(إن شرط وصفاً يزيد في الثمن فخرج المبيع بخلافه فللمشتري الخيار -١
 .)٣(تعلق بفواته نقصان مالية ثبت الخيار بفواتهإذا شرط وصفا ي -٢
  متى ما شرط العاقد كون المعقود عليه بتلـك الـصفة فبـان بخلافهـا فلـه                  -٣

  .)٤(الخيار

  :معنى الضابط : المطلب الثاني
فاد أن الصفة المـشروطة     هذا الضابط في بيان أثر تخلف الصفة المشروطة في البيع، وأ          

  .متى تخلّفت ثبت الخيار للمشتري، ولو كان تخلف الصفة لا يعد به المبيع معيباً

  :دليل الضابط : المطلب الثالث
 . )٥()المسلمون على شروطهم: (-  –قول النبي  -١

   :وجه الاستشهاد
 أوجب الوفاء بالشروط، ومعلوم أن المبيع إذا كـان بخـلاف            –  –أن النبي      

 فيثبت للمشتري بذلك الخيار في      -–المشروط فقد خالف البائع فيه أمر النبي        
  . أو الإمضاءالرد

                                                 
 .)٦/٢٣٨(المغني   )١(

 ).٢٩٢ص (نين الفقهية االقو:   ينظر)٢(

 .) ٥/١٠٥(  الذخيرة )٣(

 ).٤/٢٠٦(  فتح العزيز )٤(

 والترمذي  ،) ٣/٣٠٤( ،) ٣٥٩٤ (رقم حديث ، لحالص باب القضاء، كتاب ، سننه في داود أبو اهو  ر  )٥(
 ،) ١٣٥٢ (رقـم  حديث ، الناس بين الصلح في االله رسول عن ذكر ما باب الأحكام، كتاب ،سننه في

 المسلمون باب البيوع، كتاب ،المستدرك في الحاكم و ،)٣/٦٣٤( ،صحِيح حسن حدِيثٌ هذا : وقال
 .)٢/٥٧( ،)٢٣٠٩ (رقم حديث ، له واللفظ شروطهم، على



 ٥٧ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

 على الوصف المرغـوب، فـإذا       شرط أن يكون مشتملاً   ب المبيع   لَبِأن المشتري قَ   -٢
انعدم الوصف انعدمت الرغبة في المبيع فاختل شرط الرضا بـالمبيع مـن قبـل               

  . )١(المشتري فيثبت له الخيار دفعا لهذا الاختلال

  .ابط دراسة الض: المطلب الرابع
أجد فيما اطلعت   ولم  اتفق القائلون بمشروعية خيار الرؤية على حكم هذا الضابط،          

  .ذلكفي عليه من كتبهم من خالف 
وكل وصف مرغوب فيه لا يحتمل العدم فاشتراطه في عقـد           : (قال في درر الحكام   

  )٢().البيع صحيح وإذا فقد فالمشتري مخير
إذا جاء المبيع على الصفة المشترطة أو على أعلـى أو أدون            : فصل: (ونةقال في المع  

، فالمبتاع بالخيار في الإمضاء والفسخ؛ لأن       ...وإن جاء على خلافها   : - وذكر فيها    -: منها
  .)٣()المبيع لم يسلم له على الوجه الذي دخل عليه كما لو وجده معيبا

وذكر القسم  : جملة الأشياء التي يرد ا المبيع تنقسم ثلاثة أقسام        : (قال في المستوعب  
أن يكون قد اشترط في المبيع وصفا يزيد لأجله الثمن عند أهل الخبرة، ولا يكـون                : الثالث

  .)٤(...)عدمه مع الإطلاق عيبا
بيع صفة مقصودة، مما لا يعد فقده عيبا صح         وإذا اشترط في الم   : فصل: (قال في المغني  

نعلم بينهم في    لا: (ثم قال ...) اشتراطه وصارت مستحقه، يثبت له خيار الفسخ عند عدمها        
  .)٥()هذا خلافا

                                                 
 .)١/٣٠٦(درر الحكام :   ينظر)١(

 .)١/٢٥٧ (المرجع السابق )٢(

 .)٢/٩٨٠(للقاضي عبدالوهاب البغدادي   المعونة )٣(

 )٢/١١٦( المستوعب )٤(

  .)٢٣٩ – ٦/٢٣٨( المغني )٥(
  
  
 



 ٥٨ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
سنة فبانـت بنـت    كأن تكون بنت عشرين  معيناًلو اشترى جارية وشرط سناً   -١

 .)١(ثلاثين، فله الخيار في ذلك
  .)٢(لو اشترى عبدا واشترط كونه مسلما فبان كافرا فله الخيار في فوت ذلك -٢
  

                                                 
 .)٢/١١٧( المستوعب )١(

 .)٦/٢٣٨ (المغني: ينظر )٢(



 ٥٩ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אאאאF١E 

  :صيغ الضابط : طلب الأولالم
 .)٢(الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف -١
 .)٣(المقصود بالخيار هو اختبار المبيع فلا يسقط به -٢
  .)٤(تجربة المبيع، فلا يسقط به الخيارلالاستخدام لا يختص بالملك ويراد  -٣

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
 هذا الضابط في بيان أثر تجربة المبيع في وقت الخيار، وأفاد أن تجربة المبيع لا يبطل ا                

  .الخيار

   :دليل الضابط: المطلب الثالث
 كثير مـن الـسلع لا يتـبين     أن للحرج عن الناس، إذ  ورفعاً إن في هذا توسيعاً    -١

 . إلا من خلال استخدامهاالمشتري صلاحيتها له
اطراد العرف بذلك إذ إن الناس من القدم وهو يجعلون للمشتري فرصة الاختبار              -٢

 .والتجربة للمبيع عند شرائه للسلع مختلفة
  إن المشتري قد يتبين له من خلال تجربته للمبيع عدم فائدتـه لـه في الغـرض                  -٣

  العقد بذلك الاختبـار فإنـا      الذي اشتراه من أجله، فإذا ما حكمنا عليه بلزوم          
، فمن باب إزالة الضرر عنه، حكمنا له ببقاء الخيار أثناء تلـك             نلحق به ضرراً  

  .الفترة

                                                 
 .)٦/١٩( المغني )١(

 ).٣/١٥٠( الطالبين ةروض )٢(

 ) .٦/١٩(المغني :  ينظر)٣(

  ).٦/١٩ (المغني:   ينظر)٤(
  
 



 ٦٠ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع
لم أجد بين القائلين بمشروعية خيار الرؤية حسبما اطلعت عليه من كتبـهم مـن               

  .بينهمخالف في حكم هذا الضابط فيكون من قبيل الاتفاق فيما 
وكذلك إن ركب الدابة ينظر إلى سيرها أو لبس القميص ينظـر            : (قال في المبسوط  

إلى قده عليه فهو على خياره؛ لأنه لا يعرف مقصوده إلا بالامتحان ولأجله يشترط الخيار ،                
  .)١(...)والامتحان في الدابة بالركوب والسير وفي الثوب باللبس

ويحكم بالإمضاء في كل تصرف يفعله المالك في ملك لا يحتاج في            : (ينقال في التلق  
  .)٢()اختبار المبيع إليه

  .أن ما يحتاج فيه إلى الاختبار بالتجربة، لا يحكم بالإمضاء: ومفهومه
بة ينظر  وما كان على وجه التجربة للمبيع، كركوب الدا       : (قال في تصحيح الفروع   

سيرها أو الطحن على الرحى ليعلم قدر طحنها، أو استخدام الجارية في الغـسل والطـبخ                
  .)٣()والخبز، لا يبطل الخيار رواية واحدة

والطحن على الرحى لـيعلم قـدر        فأما ركوب الدابة لينظر سيرها    : (قال في المغني  
 قدر لبنها، ونحو ذلك فليس برضا بالبيع ولا يبطل خيـاره؛ لأن     الشاة ليعلم  بطحنها، وحل 

  .)٤()ذلك هو المقصود بالخيار وهو اختبار المبيع

  

  

                                                 
 .)١٣/٦٠(  المبسوط )١(

 ).٢٧٢ص(  التلقين للقاضي عبد الوهاب )٢(

 ).٦/٢٢٤(  تصحيح الفروع للمرداوي )٣(

  ).٦/١٩(  المغني )٤(
  
  
  
 



 ٦١ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس
 وطحن ا تجربة، ينظر فإن طحن ا مدة طويلة سقط           إذا اشترى رجل طاحوناً    -١

 .)١( مدة قليلة فلا يسقطخياره، وإن طحن ا
 .)٢(إذا اشترى شخص دابة فركبها لينظر سيرها فلا يسقط خياره -٢
  .)٣(إذا اشترى من له الخيار ثوبا فلبسه لينظر قده فإن خياره لا يسقط -٣
  

                                                 
 .)١/٢٩٧(درر الحكام  )١(

 .)١٣/٦٠(المبسوط :  ينظر)٢(

 )٦٠ /١٣ (رجع السابقالم )٣(



 ٦٢ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  الفصل الثاني

  فقهية المتعلقة بخيار العيبالضوابط ال
  : وفيه عشرة مباحث

אאWאאאK 
אאWאאאא

א،אK 
אאWאא

אאאK 

אאאWא
،אא،

אK 
אאWאאK 
אאWאאא

K 
אאWאאאK 

אאWא
אא،

אK 
אאWאאאK 

אאWאאאא
אK 

 



 ٦٣ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אאאF١E 

  :صيغ الضابط: المطلب الأول
 .)٢(زوال العيب قبل الفسخ يسقط الخيار -١
  .)٣(تدارك العيب بزمن يسير يمنع الخيار -٢

  .معنى الضابط : المطلب الثاني
هذا الضابط أفاد أنه متى زال العيب، الذي يثبت به خيار العيب، فإن زوال العيب               

  .يسقط حق المشتري في الخيار

  .دليل الضابط : المطلب الثالث
 .)٤(ن الرد إنما جعل لدفع الضرر بوجود العيب، فإذا زال العيب انتفى الضررأ -١
أن العيب إذا زال لم يختلف عن حالة العقد التي اقتضت سـلامة المبيـع مـن                  -٢

 .)٥(العيوب، فيلزم حينئذ العقد
رض على أصل إذا ارتفع يلحق بالعدم فلا يترتب عليه حكـم، فـلا              أن كل عا   -٣

 .)٦(يثبت به الخيار
القاعدة الأصولية تنص على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومعلوم أن              -٤

العيب هو وجود العيب في السلعة المبيعة، فإذا زالت هذه العلة، فـإن             ة خيار عل
  .)٧(لحكم تبع لها يزول، فلا نحكم والحالة هذه بثبوت خيار العيبا

                                                 
 ). ١٧/١٥٤(  الاستذكار )١(

 ).١/٤٧٧ ( لابن تيميةالمحرر:   ينظر)٢(

 ).٢/١٤١(  الفتاوى الكبرى لابن حجر)٣(

 .)١/٢٩١(الغش وأثره في العقود للسلمي :   ينظر)٤(

 .المرجع السابق:  ينظر )٥(

 .)٥/٤٣٥(بدائع الصنائع :  ينظر )٦(

 )٢/٣٩٤(أعلام الموقعين  )٧(



 ٦٤ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع
اتفقت المذاهب الأربعة على حكم هذا الضابط ولم أجد من خالف منهم في ذلك،              

  .فيكون من قبيل الاتفاق بين المذاهب الأربعة
  .)١()ل العيب قبل الرد بطل خيار العيبإذا ز: (قال في درر الأحكام

  ذهاب العيب قبل     -وهو من موانع الرد بالعيب    –المانع الرابع   : (وذكر في الذخيرة  
  .)٢()القيام

ومن اشترى سلعة معيبة ثم زال العيب عنده، سقط خيـاره ورده،            : (قال في التفريع  
  .)٣()با لا تؤمن عودتهإلا أن يكون عي

مدار العيب على التعيب عند القبض، حتى لو كـان          : فرع: (قال في روضة الطالبين   
معيبا عند البيع، فقبضه وقد زال العيب، فلا رد بما كان بل مهما زال العيب قبل العلـم، أو     

  .)٤()بعده وقبل الرد، سقط حقه من الرد
 :قوله.  لم يكن له الرد في قياس      –  أي المصراة  –وإن صار لبنها عادة     : (قال في المقنع  

  .)٥()إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج لم يملك الرد

  

  

  

                                                 
 .)١/٣٣٩(درر الحكام  )١(

 .)٥/١٠٥( الذخيرة )٢(

 .)١٧٦/ ٢(  التفريع )٣(

 .)٣/١٤٩( روضة الطالبين )٤(

  .)١١/٣٦١(  المقنع )٥(
  
  
  
 



 ٦٥ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

   :التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 به، فأراد رده فطلق العبد       وله زوجة وهو لا يعلم بذلك ثم علم        لو اشترى عبداً   -١

 .)١(رده؛ لأنه قد زال العيبله زوجته لم يكن 
أنا أقلع  :  فيها حجارة مدفونة يضر تركها بالأرض، فقال البائع        لو اشترى أرضاً   -٢

ذلك في مدة لا أجرة لمثلها سقط حق المشتري من الرد؛ لأن ضرر العيب يزول               
  .)٢(رارمن غير إض

                                                 
 .)٣٤٨ص (لابن عبدالبر  الكافي )١(

 )٢/٥٠(المهذب للشيرازي : ينظر  )٢(



 ٦٦ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אאאא،אאF١E 

   :صيغ الضابط: المطلب الأول
  .)٢( بإبطال خيار العيبضمن توكيلاًتالتوكيل بالقبض لا ي

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
إذا اشترى الوكيـل سـلعة       هذا الضابط في بيان ثبوت خيار الرد بالعيب للموكل،        

معيبة وعلم العيب فيها، فالعلم بالعيب دليل على الرضا، ومسقط للخيار، لكن رضا الوكيل              
  .وكل في الخياربالعيب لا يسقط حق الم

  :دليل الضابط: لب الثالثالمط
إن الموكل إذا أطلق الأمر للوكيل في شراء سلعة فإن هذا الأمر يقتضي الـسلامة            -١

لـضرر  ل من العيوب، فمتى ما خالف الوكيل ذلك ثبت للمشتري الخيار دفعـاً           
 .)٣(عنه

  .)٤(ت يده والأمانة تقتضي ألا يشتري معيباإن الوكيل أمين على المال الذي تح -٢

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع
اتفق علماء المذاهب الأربعة على حكم هذا الضابط، ولم أجد فيما اطلعت عليه من              

  .كتبهم من قال بغير ذلك
  .)٥()لعيبوالصحيح أن لا يملك الوكيل بالقبض إبطال خيار ا: (قال في البناية
 لم يلزم  مفسداً  عيباً ومن وكل بشراء شيء من الحيوان فاشتراه معيباً       : (قال في الكافي  

                                                 
 ) .٩/١٣٦( الكبير للماوردي الحاوي  )١(

 ) .٨/١٦(المحيط البرهاني :ينظر  )٢(

 .)١٨٦ص(أحكام تصرفات الوكيل للهاشمي : ينظر  )٣(

 .المرجع السابق: ينظر  )٤(

 .)٧/١٢٩ (للعيني البناية )٥(



 ٦٧ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .)١()الأمر
 بالعيب، فلا رد له، وللموكل الـرد  وإن كان الوكيل عالماً   : (قال في روضة الطالبين   

  .)٢()على الأصح
 بعيبه لزمه البيع ما لم يرض       وإن اشترى الوكيل المعيب عالماً    : (قال في كشاف القناع   

  .)٣()موكله

   :التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
لو وكل رجل غيره بشراء جارية، فاشترى الوكيل جارية ا بـرص فالموكـل               -١

  .يار في ردهابالخ
، فللموكـل    معيبـاً  لو وكل إنسان غيره في شراء طعام، فاشترى الوكيل طعاماً          -٢

 .الخيار فيه
  

                                                 
 .)٣٩٧ص( الكافي لابن عبد البر )١(

 .)٤/٣١٠(روضة الطالبين للنووي  )٢(

 .)٣/٥٥٧( كشاف القناع )٣(



 ٦٨ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אא 

אאאKF١E 

  :ضابطصيغ ال: المطلب الأول
 .)٢(دليل الرضا فيما يسقط الخيار كصريح الرضا -١
 .)٣(الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا -٢
بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف المـلاك سـقط                -٣

 .)٤(خياره
 .)٥(دليل الرضا يترل مترلة التصريح به -٤
  .)٦(التصريح بالرضا وبدلالتهب الخيار يبطل  -٥

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
 يدل علـى    هذا الضابط أفاد أن المشتري إذا علم عيب السلعة ثم تصرف ا تصرفاً            

  .إن حقه في خيار العيب يسقطرضاه بالعيب، ف

  :دليل الضابط: المطلب الثالث
إن حق الرد بالعيب إنما ثبت للمشتري لفوات السلامة المشروطة في العقد دلالة،              -١

ولما صدر من المشتري تصرف يدل على الرضا بالعيب علمنا أنـه مـا شـرط                
 .)٧(السلامة

                                                 
 ). ٢٨٢ / ٥(  بدائع الصنائع )١(

 ).١٣/٩٦( المبسوط )٢(

 ).١/٢٩٧(  درر الحكام )٣(

 .)٣٤٤ (ادة  مجلة الأحكام العدلية م)٤(

 )٣/٢٢٤(  كشاف القناع )٥(

 ).٦/١٨(  المغني )٦(

 ).١٤٨ص(مسقطات الخيار للمعوش :   ينظر)٧(



 ٦٩ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

الرد بالعيب ثبت دفعا للضرر عن المشتري، فإذا صدر منه تـصرف دل             إن حق    -٢
  .على رضاه بالضرر فلا يبقى حكم مع الرضا

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع
 من خالف في حكم هذا      – فيما اطلعت عليه من كتب المذاهب الأربعة         –لم أجد   

  . واالله أعلمالضابط، فعليه يكون هذا الضابط محل اتفاق بين المذاهب الأربعة
فإن باعها المشتري بعدما رأى العيب ا وقد وطئها، أو تعيبـت            : (قال في المبسوط  

  .)١()عنده لم يكن له أن يرجع على البائع
:  - وذكـر فيـه      - وهو من موانع الرد بالعيب     –المانع الثالث   :  (وقال في الذخيرة  

 لا يقع في العادة      واستعمالاً مله بعد علمه بالعيب تصرفاً    والفعل أن يتصرف في المبيع أو يستع      
  .)٢()إلا برضا بالتمسك

، فذلك رضا منه بعيبه فليس فإن تصرف فيه بعد العلم بالعيب مختاراً: (قال في المعونة 
  .)٣()له رد ولا أرش

 تقدم العيب، كان رد المـشتري معتـبراً        ثبت   اوإذ: فصل: (قال في الحاوي الكبير   
أن لا يستعمل المبيع بعد علمه بعيبه لأن الاستعمال ينافي الرد، فإن            : الشرط الثالث ...بثلاثة

  .)٤(...)استعمله بطل حقه من الرد والأرش معا
طل خياره، حتى يوجد منه     وإذا أخر الرد بعد علمه بالعيب لم يب       : (قال في المستوعب  

  .)٥()ما يدل على الرضا من التصرف باستعمال المبيع، فيبطل حينئذ خياره من الرد
، أو تصرف فيه تصرفا     فإن استغل المبيع أو عرضه على البيع      : (قال في الشرح الكبير   

 .... قول عامة أهل العلم،    بعيبه، بطل خياره في   فإن فعله بعد علمه     ..... ى الرضا به  علدالا  

                                                 
 .)١٣/٩٥(  المبسوط )١(

 .)٥/١٠٣( الذخيرة )٢(

 .)٢/١٠٥٢( المعونة )٣(

 .)٢٦١/ ٥ ( للماوردي الحاوي الكبير)٤(

  .)٢/١٣١( المستوعب )٥(
 



 ٧٠ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .)١()ولا أعلم فيه مخالفاً

  :التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 فاستأجرها الشفيع منه أو أخذها مزارعة بعد علمـه          إذا اشترى الرجل أرضاً    -١

ودليـل   ،اى هذه التصرفات دليل الرض    بالشراء، بطلت شفعته؛ لأن إقدامه عل     
 .)٢(الرضا كصريح الرضا

 فحين وقف على عيبه لبسه ليرده على بائعه لم يجز، وكـان    لو كان المبيع ثوباً    -٢
 .)٣( من الرد بالعيب لأن العادة لم تجر بههذا اللبس مانعاً

 بذلك فلا شيء له؛ لأنه      مه عقوبة من قصاص أو غيره عالماً       تلز من اشترى عبداً   -٣
 .)٤(رضي به معيباً

 وبعد علمه بعيبها ركبها لينظر سيرها فإنه يبطل خياره بذلك؛           لو اشترى دابةً   -٤
ن دليـل   لأن له من ذلك بد، و لا حاجة إلى الركوب لمعرفة السير هنا، فكا             

  .)٥(رضا منه

                                                 
 .)٤٠١/ ١١ ( لابن قدامةالشرح الكبير  )١(

 .)١٤/١٣٨(المبسوط :   ينظر)٢(

 .)٥/٢٦١ ( للماورديالحاوي الكبير:   ينظر)٣(

 .)٤٣١-١١/٤٣٠(لابن قدامة  الشرح الكبير:   ينظر)٤(

 .)٤٣٦/ ٥(بدائع الصنائع :   ينظر)٥(



 ٧١ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אאא 
،א

א،אאF١E 

  :صيغ الضابط: المطلب الأول
عيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القـبض حكمـه                ال -١

 .)٢(حكم العيب القديم الذي يوجب الرد
  .)٣( تغير المبيع بعيب بعد العقد و قبل القبض يوجب  الخيار للمشتري -٢

   :معنى الضابط: المطلب الثاني
هذا الضابط في بيان ثبوت خيار العيب للمشتري، إذا حدث العيب بعـد إجـراء               

  .الصفقة، وقبل قبض المشتري للسلعة

  :دليل الضابط: المطلب الثالث
 .)٤()الخراج بالضمان(: - –قول النبي  -١

  :هادوجه الاستش
 فكذلك عليه ضمانه، فـإذا تعيـب في         – أي البائع    –فكما أنه يستحق غلته         

  . عليه أن يتحمل أثر ذلك، وهو ثبوت الخيار للمشتريضمانه كان لزاماً
أن المشتري أقدم على المبيع بناء على ما ظهر له حين العقد من سلامته وكماله،                -٢

يرغبه ذه الحال، وعليه اختـل      فإذا حدث به عيب قبل قبضه فإن المشتري لا          
  .شرط من شروط العقد ألا وهو الرضا فيثبت الخيار للمشتري دفعا لهذا الضرر

  
                                                 

 ). ٣/٤٣(  الأم )١(

 .)٣٤٠ (ادة  مجلة الأحكام العدلية م)٢(

 .)٥/٤٢٥(بدائع الصنائع : ينظر  )٣(

 .)٣٢(  سبق تخريجه ص )٤(



 ٧٢ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع
اتفق علماء المذاهب الأربعة على حكم هذا الضابط، ولم أجد فيما اطلعت عليه من              

  . كتبهم من خالف في هذا
فالمشتري بالخيـار إن شـاء      ...ب المبيع في يد البائع    ولو تعي : (قال في بدائع الصنائع   

  .)١()أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك لتغير المبيع قبل القبض
فإن هلك الغائب المبيع على الصفة قبل أن يقبضه المبتاع فالمـصيبة            : (قال في الكافي  

  .)٢() من البائع حتى يصل إلى المبتاعأبداً
 قبل البيع، فيثبت العيب ينقسم إلى ما كان موجوداً: فصل (:وقال في روضة الطالبين 

  .)٣(...)به الرد، وإلى ما حدث بعده فينظر، إن حدث قبل القبض فكمثل
لعيب الطارئ قبـل    وقد اتفق الأصحاب على هذا الحكم وأن ا       : (وقال في اموع  

  .)٤()القبض كالمقارن للعقد
وكل عيب حدث قبل القبض فهو من ضمان البائع والرد يثبـت            : (وقال في الوجيز  

  .)٥()به
إذا تعيب المبيع في يد البائع فإن كان المبيع من ضـمانه فحكمـه              : (في المغني وقال  

  .)٦()حكم العيب القديم
حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض، كالعيب قبل القـبض          : (وقال في الإنصاف  

روع والثمرة على رؤوس النخـل      زفيما ضمانه على البائع، كالمكيل والموزون والمعدود والم       
  .)٧()ونحوه، على الصحيح من المذهب

                                                 
 .)٤٤٠-٥/٤٣٩(  بدائع الصنائع )١(

 .)٣٢٨ص( الكافي لابن عبد البر )٢(

 .)٣/١٢٦(  روضة الطالبين )٣(

 .)١١/٣١٤( اموع )٤(

 .)١٤٢/ ١(  الوجيز )٥(

 .)٤/١١٢(  المغني )٦(

 ) .١١/٣٨٥(  الإنصاف )٧(



 ٧٣ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :لى الضابطالتطبيق ع: المطلب الخامس
 وقبل قبضه أصابته آفة سماوية، فللمـشتري الخيـار في رد             معيناً لو اشترى نخلاً   -١

 . )١(النخل
 بعينه فأصابته آفة أذهبت بصره وهو في يد البائع قبل أن يقبضه             لو اشترى عبداً   -٢

 .)٢(المشتري، فله الخيار في إمضاء البيع أو رده
لو عقد على دابة بعينها وقبل القبض أصبحت الدابة معيبـة بفعـل نفـسها،                -٣

  .)٣(فللمشتري الخيار في الرد

                                                 
 .)٥/٤٤٠(بدائع الصنائع :   ينظر)١(

 .المرجع السابق:   ينظر)٢(

 .المرجع السابق:  ينظر)٣(



 ٧٤ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אאF١E 

  

   :صيغ الضابط: المطلب الأول
  .)٢(تأخير الرد بالعيب لا يضر إذا جهله

  :معنى الضابط : المطلب الثاني
هذا الضابط في بيان أن العيب متى ما جهله المشتري ولم يعلم به، فإن حكمـه لا                 

  .يسقط ولو تأخر وقت علمه به، فإنه يثبت له متى ما اطلع على العيب خيار الرد

  :دليل الضابط : لمطلب الثالثا
 بخـيرِ  فإنـه  بعد ابتاعها فَمن والغنم، الإبلَ تصرّوا لا: ( قال – – النبي   قول -١

 .)٣( )تمر وصاع ردّها شاء وإن أمسك شاء إن: يحتلِبها أن بعد النّظَرينِ
 فَهـو  مـصرّاةً،  شاةً أَو مصرّاةً لِقْحةً اشترى أَحدكُم ما إذَا: (- – النبي   قول -٢

 .)٤()تمرٍ مِن وصاعاً فَلْيردّها وإلاَّ هِي، إمّا . يحلُبها أَنْ بعد النّظَرينِ بِخيرِ
 أمـسكَها،  رضِيها فإِن فاحتلَبها، مصراةً غَنماً اشترى منِ: (-  –قول النبي    -٣

  .)٥()تمر من صاع حلْبتِها ففي سخِطَها وإِن
  :وجه الاستدلال من الأدلة السابقة

 علق خيار التصرية على الحلب، ومعلوم أن الحلب قد يكون بعد            –  –أن النبي   
ة طويلة وقبل الحلب فإن التصرية مجهولـة، ومـع          الشراء مباشرة، وقد يتأخر عن الشراء مد      

  .ذلك فإن الخيار لم يسقط مع الجهالة
                                                 

 ) .٩/٩٠٦(  الحاوي الكبير للماوردي )١(

 )٦/٢٢٦(المغني :   ينظر)٢(

 .)٣٢( ص سبق تخريحه  )٣(

 .)٣/١١٥٩(، )١٥٢٤(صحيحه، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، حديث رقم أخرجه مسلم في   )٤(

الفـتح  ،  )٢١٥١ ( رقـم   حـديث  ،..... باب إن شاء رد المـصراة       كتاب البيوع،  ،البخاري  أخرجه    )٥(
)٤/٤٦٣(. 



 ٧٥ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

فالمشتري الذي جهل عيب السلعة ولم يطلع عليه إلا بعـد    : وجوب إزالة الضرر   -٤
مدة فإن الضرر يلحقه إذا ما ألزمناه بالسلعة، وأسقطنا عنه الخيار، والواجـب             

  .إزالة الضرر عنه بإثبات الخيار له

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .اتفق حكم المذاهب الأربعة في أن الجهل بالعيب لا يبطل الخيار ولو تقادم زمنه

وهذا النوع من الخيار ليس بمؤقت بل هو بناء على الأمـر            : (قال في بدائع الصنائع   
  .)١()الغالب المعتاد

 أن يكـون    – من شرط الـرد بالعيـب        –ط الثاني   الشر: (قال في القوانين الفقهية   
  .)٢()المشتري لم يعلم بالعيب حين التبايع

 بالعيب فهو بالخيار بين أن      مفإن لم يعلم بالعيب واشتراه ثم عل      : (ويقول في المهذب  
  .)٣(...)يمسك وبين أن يرد

  فله الخيـار،   - وقت الشراء  – لم يكن عالما به      متى علم بالمبيع عيباً   : (وقال في المغني  
  .)٤()سواء كان البائع علم بالعيب وكتمه أو لم يعلم ،لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً

  :التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
وأثبت المشتري أنه كان قد أبـق       لو اشترى عبدا وبقي عنده سنة كاملة ثم أبق،           -١

 .)٥(فله الخيار في رده عند سيده الأول ،
لو اشترى جارية، وزنت عنده بعد مدة طويلة من شرائها، وأثبت المشتري أـا           -٢

  .)٦(كانت تزني عند بائعها، فله الخيار في ردها

                                                 
 .)٥/٤٤٢( بدائع الصنائع )١(

 .)٢٣٦ص( القوانين الفقهية )٢(

 .)٢/٢٨٤ ( للشيرازي المهذب)٣(

  ).٢٢٥/ ٦( المغني )٤(

 .)٦/٢٣٦ (رجع السابقالم: ينظر )٥(

 .  المرجع السابق)٦(



 ٧٦ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אאאF١E 

  :صيغ الضابط: المطلب الأول
  .)٢(خيار الرد بالعيب متراخٍ

   :معنى الضابط: المطلب الثاني
لا يضر المشتري جهالة    هذا الضابط في بيان أن الخيار إذا ثبت من جهة الشرع فإنه             

  .زمان الخيار، وذلك بأن لا يحد بوقت معين، وذلك كخيار الرد بالعيب

  :دليل الضابط : المطلب الثالث
 .)٣(إن خيار العيب إنما شرع لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي كالقصاص -١
لحرج والمـشقة والكلفـة،     إن القول بفورية خيار الرد بالعيب يوقع الناس في ا          -٢

  .والشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة

  :دراسة الضابط : المطلب الرابع
  :اختلف الفقهاء في توقيت خيار العيب على قولين

  .أنه واجب على الفور: القول الأول
  .الزمن الذي يمكن فيه الفسخ بحسب العادة: ومرادهم بالفورية

  . عند الحنابلة، ورأي مرجوح عند الحنفيةوهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية
ومنع من الرد ما يدل على الرضا من الاطلاع على العيـب            : (قال في الشرح الكبير   

  .)٤()من قول أو فعل أو سكوت طال بلا عذر
فاع، فـإن   التقصير، وذلك بالتأخير والانت   : المانع الثاني من الرد   : ( وقال في الوسيط  

                                                 
 .)٩/١٨( اموع  )١(

 ).١٨٠ص(الوجيز على مذهب أحمد :   ينظر)٢(

 .)٦/٢٢٦(  المغني )٣(

 .)٣/١٢٠(الشرح الكبير للدردير   )٤(



 ٧٧ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

، فليـشهد    فليرد عليه، كما اطلع على العيب في الحال، وإن كان غائباً           كان العاقد حاضراً  
  . )١()وليخبره بالرد  ،على الرد اثنين، فإن عجز فليحضر مجلس القاضي مبادراً

  :أدلتهم
  .خيار الشفعةلأن الخيار  ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فأشبه : الدليل الأول
  :نوقش الدليل

هذا قياس مع الفارق؛ لأن الشفعة ثبتت لدفع ضرر غير متحقق بخلاف الرد بالعيب              
  .فإنه متحقق

  :الدليل الثاني
  .لأنه يدل على الرضا فأسقط خياره كالتصرف

  :نوقش الدليل
  .)٢(لا نسلم بأن الإمساك يدل على الرضا، فقد يكون أمسكه لأمر آخر

أنه على التراخي، فلا يسقط بالتأخير ما لم يوجد منه ما يدل علـى              : القول الثاني 
  .الرضا، وهذا مذهب الحنفية على المعتمد، وكذلك الحنابلة على الرواية الصحيحة

وهو أي خيار العيب بعد رؤية المعيب على التراخـي علـى            : (قال في الدر المختار   
  .)٣ ()مد وما في الحاوي غريبالمعت

وإذا أخر الرد بعد علمه بالعيب لم يبطل خياره، حتى يوجد منه            : (قال في المستوعب  
ما يدل على الرضا من التصرف باستعمال المبيع أو استخدامه أو استمتاع بـه أو بيعـه أو                  

  .)٤()عرضه على البيع، فيبطل حينئذ خياره من الرد
اعلم أن خيار العيب على التراخي، ما لم يوجد منه ما يدل على             : (قال في الإنصاف  

نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع بـه الكـثير          . الرضا، على الصحيح من المذهب    

                                                 
 .)٣/١٧٢( الوسيط )١(

 .)١١/٤١٤ ( لابن قدامةلكبيرالشرح ا : ينظر)٢(

 ).٧/٢٠٦(  الدر المختار )٣(

 .)٢/١٣١( المستوعب )٤(



 ٧٨ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .)١()منهم
  :دليلهم

  .)٢( التراخي كالقصاصأن الخيار إنما هو لدفع ضرر متحقق، فكان على
هو القول الثاني واالله أعلم وذلك لقوة دليلهم وإجابتهم على اسـتدلالات            : الراجح

  .القول الأول

  :التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 منه تصرف   لو اشترى جارية ثم اطلع على عيب ا وأخر ردها من غير أن يوجد              -١

 .)٣(ل على رضاه بعيبها، فإن خياره بحاله لا يسقطيد
لو اشترى سلعة وقبل استخدامه لها اطلع على عيب ا أمسكها بنية ردها وتأخر               -٢

علـى رضـاه ـا        يدل لم يتصرف تصرفاً   في ذلك، فلا يسقط خياره دام أنه      
  .)٤(معيبة

  

                                                 
 .)١١/٤١٣( الإنصاف )١(

 ).١١/٤١٣ ( لابن قدامة الشرح الكبير)٢(

 .)٦/٤٥٤(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(

 .المرجع السابق:  ينظر)٤(



 ٧٩ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אאאF١E 

  :صيغ الضابط: المطلب الأول
 .)٢(العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم -١
 .)٣(ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع بفعل المشتري -٢

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
 آخر عنـده،    هذا الضابط أفاد أن المشتري إذا اشترى سلعة معيبة، ثم حدث ا عيباً            

  . فإن حدوث العيب وهي في يد المشتري يسقط خيار الرد العيب

  :دليل الضابط: المطلب الثالث
 .)٤("الخراج بالضمان: "-  –قول النبي   -١

  :وجه الاستشهاد
كما أن غلة المبيع يستحقها المشتري فكذلك عليه ضـمانه، ومـن ضـمانه أن                  

  .يتحمل تبعة تعيب المبيع عنده وهو سقوط حقه في الرد بالخيار
يزال الـضرر   لأن الرد يثبت لإزالة الضرر، وفي الرد على البائع إضرار به، ولا               -٢

 .)٥(بالضرر
٣-              لت أن الخيار إنما ثبت لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد دلالة، وقد حص

السلعة سليمة من هذا العيب للمشتري وقت البيع، فلا يدخل ما حدث بعـد              
  .ذلك في هذا الخيار

                                                 
 .)٢/٧٠(تحفة الفقهاء   )١(

 .)٣/١٣٢(الوسيط   )٢(

 ).٣/١١٦ (روضة الطالبين:   ينظر)٣(

 ).٣٥( سبق تخريجه ص  )٤(

 .)٦/٣٢٠ (المغني:   ينظر)٥(



 ٨٠ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع
  :ثبوت خيار الرد بالعيب الحادث في يد المشتري على أقوالاختلف الفقهاء في 

 وهو قول الحنفية والشافعية والرواية الصحيحة عـن         -المنع من الرد  : القول الأول 
  -الإمام أحمد

ولو لم يطأها ولكن حدث ا عيب عند المشتري ووجد ا عيب            : (قال في المبسوط  
  .)١ ()لم يردها عندنا

وكل عيب حدث قبل القبض فهو من ضمان البائع والرد يثبت به،            : (قال في الوجيز  
  .)٢()وما حدث بعده فلا خيار به
وإن وطئ البكر، أو تعيبت عنده فله الأرش، يعني يـتعين لـه             : (وقال في الإنصاف  

وقـال ابـن    . حمدهي الصحيحة عن أ   : قال ابن أبي موسى   : وهو إحدى الروايات  . الأرش
  .)٣()هذا الصحيح من المذهب" شرحه"منجى  في 

  : الدليل
لأن الرد يثبت لإزالة الضرر، وفي الرد على البائع إضرار به، ولا يزال الـضرر    -١

  .)٤(بالضرر
  . -و قول المالكية ورواية عن أحمد وه-له الرد : القول الثاني

وإنما قلنا إن حدوث العيب عند المشتري  لا يمنع الرد خلافا لأبي             : (وقال في المعونة  
  .)٥ ()حنيفة والشافعي

وكل مبيع كان معيبا ثم حدث به عند المشتري عيب آخـر قبـل              : (وقال في المغني  
  .)٦()له الردأحدهما : تانعلمه بالأول فعن أحمد فيه رواي

                                                 
 .)١٣/٩٤(المبسوط    )١(

 .)١/١٤٢(الوجيز    )٢(

 .)٣٨٦/ ١١(الإنصاف :    ينظر)٣(

 .)٣٨٨/ ١١ ( لابن قدامةالشرح الكبير:   ينظر)٤(

 .)٢/١٠٥٦(المعونة   )٥(

 .)٢٣١-٢٣٠/ ٦(المغني :  ينظر)٦(



 ٨١ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :الدليل
 النّظَرينِ بخيرِ فإنه بعد ابتاعها فَمن والغنم، الإبلَ تصرّوا لا: (-  –قول النبي    -١

 .)١()تمر وصاع ردّها شاء وإن أمسك شاء إن: يحتلِبها أن بعد
  . أن الحلب نقص ومع ذلك لم يمنع الرد:وجه الاستشهاد        

لأن البائع لم يوف ما أوجب له العقد من سلامة المبيع، فكان له الرد إذا لم يرض               -٢
 .بالإمساك

لأن الرد أحد نوعي الخيار الواجب للمشتري بالعقد، فلم يمنعه حدوث العيـب              -٣
 .)٢(ك وأخذ الأرشعنده كالإمسا

 .)٣(ولأنه نقص حدث بالمبيع فلم يمنع رده مع أخذ أرشه  -٤
ولأن العيبين قد استويا، والبائع قد دلّس، والمشتري لم يدلس، فكـان رعايتـه             -٥

 .)٤(جانبه أولى
 .)٥(كان جائزا قبل حدوث العيب الثاني، فلا يزول إلا بدليلولأن الرد   -٦

  :الراجح
الراجح واالله أعلم هو القول الثاني القائلين بصحة الرد، لقوة أدلتهم، وأمـا قـول               

بـأن  : فيرد عليـه  . إن الرد إضرار بالبائع والضرر لا يزال بالضرر       : أصحاب القول الأول  
 بالمشتري، فاستوى جانب البائع والمشتري في هذا لكن البائع دلـس            الإبقاء كذلك إضرار  

  .والمشتري لم يدلس، فلذلك حكمنا بدفع الضرر عن المشتري وتحمل البائع لذلك
  

  

                                                 
 .)٣٢( ص ه سبق تخريج)١(

 .)٢/١٠٥٦(المعونة :  ينظر)٢(

 . المرجع السابق)٣(

 .)٣٨٨/ ١١( ينظر الشرح الكبير )٤(

 .رجع السابق الم)٥(



 ٨٢ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  :التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
لو اشترى أمة فحملت عنده ثم أصاب ا عيبا، فليس له ردهـا لأن الحمـل                 -١

 .)١(ون غيرهنعيب في الآدميات د
لو اشترى عبدا وكان يبول إذا نام، كان عيبا يوجب الرد، فلو لم يعلم بحالـه                 -٢

حتى كبر العبد لم يكن له الرد؛ لأن علاجه بعد الكبر عسير، فصار كبره عنده               
  .)٢(كالعيب الحادث في يده

  
  
  
  

                                                 
 .)٦/٢٣١(المغني :   ينظر)١(

 .)٢٥٤/ ٥(الحاوي الكبير:   ينظر)٢(



 ٨٣ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
،א 

אאאF١EK 

  :صيغ الضابط: المطلب الأول
 .)٢(ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجار فهو عيب يوجب الخيار -١
 .)٣(العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة -٢
 .)٤( كل وصف يتعلق به غرض أو مالية فللمشتري الخيار بفواته -٣
 .)٥(خلافها فله الخيار متى ما شرط العاقد كون المعقود عليه بتلك الصفة فبان  -٤
  .)٦(إذا شرط وصفا يتعلق بفواته نقصان مالية، ثبت له الخيار بفواته -٥

  . معنى الضابط: المطلب الثاني
  .هذا الضابط فيما يصح اشتراطه من الأوصاف في العقد

 بعدمها، فإنه يـصح     ، ونقصاناً اأفاد أن كل صفة تختلف قيمة المبيع زيادة بوجوده        
  .اشتراطها، ويثبت للمشتري الخيار بفواا

  .دليل الضابط : المطلب الثالث
 . )٧()المسلمون على شروطهم: (-  –قول النبي  -١

  : وجه الاستشهاد
 أوجب الوفاء بالشروط، ومعلوم أن المبيـع إذا كـان بخـلاف             –  –أن النبي   

                                                 
 .)٢/١٣٩(  لابن حجر الفتاوى الفقهية الكبرى)١(

 ).٢/٩٢(ة الفقهاء   تحف)٢(

 )٣٣٨(  مجلة الأحكام العدلية م )٣(

 )١/١٤٢(الوجيز :   ينظر)٤(

 )٤/٢٠٦(  فتح العزيز )٥(

 )٥/٥٣(  الذخيرة )٦(

 ).٥٦(سبق تخريجه ص  )٧(



 ٨٤ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

 فيثبت للمشتري بذلك الخيـار في الـرد أو          -–المشروط فقد خالف البائع فيه أمر النبي        
  .الإمضاء
لوصف المرغوب، فإذا انعدم     على ا  أن المشتري قبل المبيع شرط أن يكون مشتملاً        -٢

الوصف انعدمت الرغبة في المبيع فاختل شرط الرضا بالمبيع من قبـل المـشتري              
  . )١(فيثبت له الخيار دفعا لهذا الاختلال

 في  أن المقصود بالبيع هو الاسترباح وذلك بالمالية فما ينقص المالية يكون خلـلاً             -٣
 .)٢( عيب يرد بهالمقصود وذلك

 للعقد باعتبار صفة المالية، فما يوجب نقصا فيها يكـون           أن المبيع إنما صار محلاً     -٤
  .)٣(عيباً

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع
 -ت عليه  فيما اطلع  -اتفق أهل المذاهب الأربعة على حكم هذا الضابط، ولم أجد           

  .أحدا منهم خالف في ذلك
وكل وصف مرغوب فيه لا يحتمل العدم، فاشتراطه في عقـد           : (قال في درر الحكام   

  .)٤()البيع صحيح وإذا فقد فالمشتري مخير
فالذي يحتاج إليه من ذلك كل صفة مقصودة تختلف الأغراض          : (...قال في المعونة  
لأثمان لأجلها، وتقل الرغبة في العـين، وتكثـر بحـسب وجودهـا             باختلافها وتتفاوت ا  

  .)٥(...)وعدمها
: الأول: الـسبب الأول  : ( في الوسيط في باب خيار النقيـصة       )٦(جاء عند الغزالي  

ت نقصان  وهو الأصل وما عداه ملحق به، فمهما شرط وصفا يتعلق بفوا          : الالتزام الشرطي 
                                                 

 .)١/٣٠٦(درر الحكام :   ينظر)١(

 .)١٣/١٠٢(المبسوط :  ينظر  )٢(

 .)٦/٢٣٥(المغني : ينظر  )٣(

 .)١/٢٥(درر الحكام   )٤(

 .)٢/٩٧٩(المعونة   )٥(

 )١٨ص ( سبق ترجمته ) ٦(



 ٨٥ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  .)١() أو متجعد الشعر أو غيره، فإذا فقد ثبت الخيار للمشتري أو كاتباًمالية لكونه خبازاً
النقيصة عند الـشافعية، ويـسمونه الالتـزام        خيار  وهذا الضابط قسم من أقسام      

في، والتغريـر   الالتزام الشرطي، والقضاء العر   : الشرطي، فالأقسام عندهم لخيار النقيصة ثلاثة     
  .)٢(الفعلي

فمتى خالف ما اشترطه، فله الخيار في الفسخ والرجوع بـالثمن، أو            : (قال في المغني  
  .)٣(..)الرضا به، والأليق له، لا نعلم بينهم في هذا خلافا

  :التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 .)٤(نه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير المشتري على أ ليلاًلو باع فصاً -١
 على أن فيها كذا غرفة أو عرصة        داراً إذا بيع بستان على أن فيه كذا شجرة، أو         -٢

 فظهر أن البستان  لا يحتوي على العدد المشروط، والدار           على أن فيها كذا ذراعاً    
رصة لا تحتوي على العدد المشروط      لا تحتوي على العدد المشروط من الغرف والع       

 .)٥(من الأذرع فالمشتري مخير
  .)٦(لو شرط بكارة الجارية فبانت ثيبا فله الخيار في الرد -٣
  

                                                 
 .)٣/١١٩ (الوسيط )١(

 .ع السابقج المر)٢(

 .)٦/٢٣٩( المغني )٣(

 .)١/٣٠٥( درر الحكام )٤(

 .)١/٣٠٦( درر الحكام )٥(

 ).٢٠٦/ ٤(فتح العزيز :  ينظر)٦(



 ٨٦ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
אאאF١E 

  :صيغ الضابط: ولالمطلب الأ
  .)٢(موجب المعاوضة استحقاق صفة السلامة -١
 .)٣(عند إطلاق العقد يلتزم تسليم المبيع بصفة السلامة -٢
 .)٤(سلامة البدلين في عقد المبادلة مطلوبة عادة فتكون بمترلة المشروطة صراحة -٣
 .)٥(البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب -٤
 .)٦(العرف والعادة سلامة الأشياء من العيوب الطارئة النادرة -٥
 .)٧(إطلاق البيع يقتضي سلامة المنافع للمشتري -٦
 .)٨(البائع ملتزم للسلامة بمطلق العقد عرفا وقدرا -٧
 .)٩(سلامة الشيء من العيوب شرط ضمني في العقد تقتضيه طبائع الأشياء -٨
 .)١٠(الأصل مضي العقد على السلامة  -٩
  .)١١(سلامة الأشخاص والأعيان عن العيوب المذمومة هي الغالبة -١٠

  

                                                 
 .)٦/٢٢٦(  المغني )١(

 .)١٣/٩٠(  المبسوط )٢(

 .)١٣/٩١(  المبسوط )٣(

 .)٢/٩٣ (تحفة الفقهاء:   ينظر)٤(

 ).٣٣٦ ( مادة  مجلة الأحكام العدلية)٥(

 .)٥/٥٦(  الذخيرة )٦(

 .)٢/٥٤ ( للشيرازي  المهذب)٧(

 .)٣/١٢٧( الوسيط  )٨(

 .)٢/١٣٠(  مصادر الحق للسنهوري )٩(

 .)٢/٢٤١( شرح جلال المحلى على المنهاج )١٠(

 .)٢٠٨/ ٤ ( شرح الوجيزالعزيز )١١(
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  :معنى الضابط: المطلب الثاني
هذا الضابط في العقود يفيد أن العقد ولو لم يشترط فيه المشتري سلامة السلعة من               

عدم ذكـر العيـب     العيوب، فإن ظهرت معيبة ثبت له الرد أو الأرش؛ لأن إطلاق العقد و            
  .اقتضى سلامة السلعة

  :دليل الضابط : المطلب الثالث
: فِيـهِ  فَـإِذَا . كِتاباً  أَخرج نهأَ: --)١(هوذَةَ بنِ خالِدِ بن الْعدّاءُ عن روي ما -١

 اِشترى. - -اللَّهِ رسولِ محمّدٍ مِن هوذَةَ بنِ خالِدِ بن الْعدّاءُ اشترى ما هذَا(
هداً مِنبع ةً أَواءَ لاَ. أَملاَ دلاَ)٢(غَائِلَةَ وثَةَ وخِب .عيلِمِ بسلِمِ الْمس٣ ()لِلْم(.. 

  : وجه الاستشهاد
 قد بين أن بيع المسلم لأخيه المسلم يكون سـالما مـن هـذه               –  –أن النبي   
  .العيوب

أن عقد البيع عقد معاوضة، والمعاوضات مبناها على المساواة عـادة وحقيقـة،              -٢
وتحقيق المساواة في مقابلة البدل بالمبدل والسلامة بالسلامة، فكان إطلاق العقد           

 .)٤(مقتضيا للسلامة، فإذا لم يسلم المبيع للمشتري ثبت له الخيار
البيع هو الانتفاع بالمبيع ولا يتكامل انتفاعـه إلا بقيـد           أن غرض المشتري من      -٣

                                                 
 .)٣٤ص (ترجمته سبق )(١

 ـ.والتدليس الخداع به يقصد شيءٍ كل هو) : غائلة ولا (قوله : الحديث غريب في قال  )٢(     غريـب . اهـ
 ).١/٥ (الجوزي لابن لحديثا

        ورواه ،)٢/٧٥٦ (،)٢٣١٥ (رقم حديث الرقيق، شراء باب التجارات، كتاب سننه، في ماجه ابن رواه  )٣(
 ،)١٢١٣(رقـم  حديث الشروط، كتابة في جاء ما باب ، البيوع كتاب ،له واللفظ سننه، في الترمذي

 الحـديث  هذا عنه روى وقد ليث بن عباد حديث من إلا نعرفه لا غريب، حسن حديث هذا: فيه وقال
 أقرئـك  ألا(باب البيوع، كتاب سننه، في الدارقطني ورواه ،)٤/٣٢٨ (اهـ.الحديث أهل من واحد غير

 الـسنن  في البيهقـي  ورواه ،)٣/٦٤ (،)٣٠٣٩ (رقم ثحدي ،.....)–  –االله رسول لي كتبه كتاب
 .)٨/٢٢٦ (،)١٠٨٣٢ (رقم حديث البراءة، بيع باب الخراج، أبواب جماع كتاب الكبرى،

 .)٥/٤٤٢( بدائع الصنائع )٤(
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 . )١(السلامة، فإذا انعدمت ثبت له الخيار
اطراد العرف بذلك، إذ إن سلامة الأشخاص والأعيان عن العيوب المذمومة هي             -٤

الـسليم،  الغالب، والغلبة من موجبات الظن، وحينئذ يكون بذله المال في مقابلة            
  .)٢(فإذا تبين العيب وجب أن يمكن من التدارك

  :دراسة الضابط : المطلب الرابع
  .)٣(ذكر القرافي أن الإجماع منعقد على هذا من حيث الجملة

  .)٤()لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا: (قال في المغني
وعند إطلاق العقد يلتزم البائع تسليم المبيع للمـشتري بـصفة           : (قال في المبسوط  

  .)٥()السلامة
  .)٦()والعرف والعادة سلامة الأشياء من العيوب الطارئة النادرة: (قال في الذخيرة
  .)٧()مة المنافع للمشتريوإطلاق البيع يقتضي سلا: (قال في المهذب

  :التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
لو اشترى عبد فوجده خصيا ثبت له الرد؛ لأن العقد يقتضي سلامة الأعـضاء               -١

 .)٨(وهذا ناقص
 سـليمة؛ لأن    إذا وكل شخصا في شراء سلعة ما، لم يجز للوكيل أن يشتري إلا             -٢

  .)٩(إطلاق البيع يقتضي السلامة
                                                 

 .المرجع السابق:  ينظر)١(

 ).٤/٢٠٨(فتح العزيز :   ينظر)٢(

 .)٥/٥٧(  الذخيرة )٣(

 .)٦/٢٢٥ ( المغني)٤(

 .)١٣/٩١(  المبسوط )٥(

 .)٥/٥٦( الذخيرة )٦(

 .)٢/٥٤ (  المهذب للشيرازي)٧(

 .رجع السابقالم:  ينظر)٨(

 ).  ٥/٨٠( المغني )٩(
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אא 
אאאאאF١E 

  :صيغ الضابط: المطلب الأول
 العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض، حكمـه               -١

 .)٢(حكم العيب القديم الذي يوجب الرد
 .)٣(قبل القبض يوجب الخيار للمشتري) بعيب(تغيير المبيع  -٢
 .)٤(المبيع في ضمان البائع قبل القبض -٣
 .)٥(قارن للعقدالفساد الطارئ بعد العقد، كالفساد الم -٤
 .)٦(إذا طرأ على المبيع قبل القبض عيب أو نقص، فللمشتري الخيار -٥
  .)٧(العيب الحادث قبل القبض حكمه حكم المقارن للعقد -٦

   :معنى الضابط: المطلب الثاني
د أنه في حالة إجراء العقد، وقبل قبض المشتري للسلعة، فإن حدث            هذا الضابط يفي  

فيها عيب قبل القبض، فإنه من ضمان البائع ويثبت للمشتري الخيار، كما لو كان العيـب                
  .موجودا قبل العقد

وبعض الفقهاء خصه بشرط ألا يكون المشتري مفرطا بالتأخير في القبض بعـد أن              
  .أذن له البائع

                                                 
 .)١٣/٩٤( المبسوط )١(

 ).٣٤٠ (ادة مجلة الأحكام العدلية  م)٢(

 .)٥/٤٢٥( بدائع الصنائع )٣(

 .)٣/١٤٣(الوسيط  )٤(

 .)٥/١٤٧( البيان للعمراني )٥(

 .)٣/١٦٤( روضة الطالبين )٦(

  .)١١/٣١٤(  اموع )٧(
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  : دليل الضابط:المطلب الثالث
 .)١()الخراج بالضمان(: - –قول النبي  - ١

  :وجه الاستشهاد
 فكذلك عليه ضمانه، فإذا تعيب في ضـمانه         – أي البائع    –فكما أنه يستحق غلته     

  .ريكان لزاما عليه أن يتحمل أثر ذلك، وهو ثبوت الخيار للمشت
أن المشتري أقدم على المبيع بناء على ما ظهر له حين العقد من سلامته وكماله،                -٢

فإذا حدث به عيب قبل قبضه فإن المشتري لا يرغبه ذه الحال، وعليه اختل              
شرط من شروط العقد ألا وهو الرضا فيثبت الخيار للمـشتري دفعـا لهـذا               

  .الضرر

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع
ماء المذاهب الأربعة على حكم هذا الضابط، ولم أجد فيما اطلعت عليه من             اتفق عل 

  . كتبهم من خالف في هذا
فالمشتري بالخيار إن شـاء     ...ولو تعيب المبيع في يد البائع     : ( قال في بدائع الصنائع   

  .)٢()أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك لتغير المبيع قبل القبض
فإن هلك الغائب المبيع على الصفة قبل أن يقبضه المبتاع فالمـصيبة            : (قال في الكافي  

  .)٣()أبدا من البائع حتى يصل إلى المبتاع
العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع، فيثبت : فصل (:وقال في روضة الطالبين 

  .)٤(...)فينظر، إن حدث قبل القبض فكمثلبه الرد، وإلى ما حدث بعده 
وقد اتفق الأصحاب على هذا الحكم وأن العيب الطارئ قبـل           : (وقال في اموع  

  .)٥()القبض كالمقارن للعقد
                                                 

 .)٣٥(  سبق تخريجه ص )١(

 .)٤٤٠-٥/٤٣٩(  بدائع الصنائع )٢(

 .)٣٢٨ص(الكافي لابن عبد البر   )٣(

 .)٣/١٢٦(  روضة الطالبين )٤(

 .)١١/٣١٤( اموع )٥(
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وكل عيب حدث قبل القبض فهو من ضمان البائع والرد يثبـت            : (وقال في الوجيز  
  .)١()به

إذا تعيب المبيع في يد البائع فإن كان المبيع من ضـمانه فحكمـه              : (في المغني وقال  
  .)٢()حكم العيب القديم

حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض، كالعيب قبل القـبض          : (وقال في الإنصاف  
لمعدود والمذروع والثمرة على رؤوس النخـل       فيما ضمانه على البائع، كالمكيل والموزون وا      

  .)٣()ونحوه، على الصحيح من المذهب

  :التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
لو اشترى أمة وقبل قبضها حملت ثبت للمشتري الخيار في الإمـضاء أو الـرد،                -١

  .)٤(لكون الحمل في الآدميات عيب دون غيرها
لو اشترى أمة وقبل قبضها تزوجت ثبت للمشتري الخيـار في الـرد؛ لأن ذات                -٢

  .)٥(الزوج من الجواري معيبة
  

                                                 
 .)١٤٢/ ١(  الوجيز )١(

 .)٤/١١٢(  المغني )٢(

 ) .١١/٣٨٥(  الإنصاف )٣(

 .)٢٤١-٦/٢٤٠( المغني:   ينظر)٤(

 .)٦/٢٣٥(المغني :  ينظر)٥(
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א 
  

  وسلم وصحبه آله على والسلام والصلاة الصالحات، تتم بنعمته الذي الله الحمد
  : وبعد
 فيـه  يكون أن أرجو والعيب، الرؤية بخياري المتعلقة الفقهية الضوابط في بحث فهذا

  :النتائج هذه إلى بحثي خلال من توصلت وقد الفقهية، الضوابط لعلم جديدة إضافة
 صورا متشاة في موضوع واحد، غير       ما انتظم  هو الفقهي الضابط أن إلى توصلت -١

 .رمؤثملتفت فيها إلى معنى جامع 
 .الفقه في والضابط القاعدة بين عدة فروقا هناك أن إلى انتهيت -٢
 .غالبا منه المبيع سلامة وعرفت التجار عند الثمن نقصان أوجب ما هو العيب خيار -٣
حق يثبت به للمتملك الفسخ أو الإمضاء عند رؤية محل العقد المعـين              الرؤية خيار -٤

 .الذي عقد عليه ولم يره
بناء على اختلافهم في حكـم بيـع        اختلف الفقهاء في أصل مشروعية خيار الرؤية         -٥

 .الغائب، والراجح في ذلك جواز بيع الغائب وثبوت خيار الرؤية للمشتري
 .أجمع أهل العلم على مشروعية الرد بالعيب -٦
اتفق القائلون بمشروعية خيار الرؤية أنه متى تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك              -٧

 .يسقط خيار رؤيته
 .تمام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية أن روعية خيار الرؤيةاتفق القائلون بمش -٨
الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القـبض          أن اتفق القائلون بمشروعية خيار الرؤية     -٩

 .وبعده
 ويثبت أنموذجه، بصفة كان إذا البيع ويلزم صحته هو الأنموذج بيع حكم في الراجح -١٠

 .اختلف إذا الخيار
الـشراء  : ؤية يكون في عقود الأعيان المحتملة للفسخ، وهي أربعة عقود         أن خيار الر   -١١

 .للأعيان، والإجارة، والقسمة، والصلح عن دعوى المال على شيء بعينه
اتفق القائلون بمشروعية خيار الرؤية أنه لا يبطل بقبض الوكيل ولـو بعـد علمـه                 -١٢
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 .بالعيب
 يثبت العقد في المشروط الوصف فوات نأ على اتفق القائلون بمشروعية خيار الرؤية     -١٣

 .عيبا فقده يعد لا كان ولو الخيار به
 يبطـل  لا المبيع تجربة به المقصود الاستخدام أن الرؤية خيار بمشروعية القائلون اتفق -١٤

 .الخيار
 .اتفقت المذاهب الأربعة على أن سائر العيوب زوالها ينفي الخيار -١٥
 تـصرفا  بالعيب علمه بعد المبيع في تصرف إذا المشتري نأ إلى العلم أهل عامة ذهب -١٦

 .يسقط خياره فإن الرضا على دالا
 يثبـت  فإنه به جاهلا كان عيبا، بالمبيع علم ما متى المشتري أن على العلم أهل اتفق -١٧

 .العيب بخيار الرد
 لم إذا يـسقط،  لا خياره أن فالراجح عليه اطلاعه بعد بالعيب الرد المشتري أخر إذا -١٨

 .الرضا على يدل تصرف منه يوجد
 فإن البائع دلسه قد كان عيب على اطلع ثم المشتري عند عيب بالمبيع حدث ما متى -١٩

 بـسبب  النقص أرش يضمن أن بشرط يسقط لا بالعيب الرد في خياره أن الراجح
 .عيبه

 .السلامة يقتضي العقد مطلق أن على العلم أهل أجمع -٢٠
 بـه  يبـث  القبض قبل الحادث العيب أن في مخالفة الأربعة المذاهب أحد عن يرد لم -٢١

 .الخيار
  العظيمة نعمه على وأشكره كثيرا حمدا االله أحمد المطاف اية وفي

  ...وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم االله وصلى
  
  
  



 ٩٤ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אא 
W 
 אאK 
 אאK 
 אK 
 אאאK 

 אאאK 
 אK 
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א 
 الصفحة الآية رقم الآية

 سورة البقرة
٨٩ { A  B  C       D  E  F  z   ٢٨ 

٢٧٥ { W  X  Y  Z  [\  z ٢٩ 

 سورة آل عمران
١٠٢{ T  U  V  W  X  Y  Z  [  \  

]  ^ _ z 
٢ 

 سورة النساء
١    { A  B  C  D  E  F  G  H  I  

J  K    L  M  N  O  PQR  S  T  

U  V   W XY  Z  [  \ ]  ^  z

٢ 

٢٩ { Y  Z     [  \  ]  ̂  
_  `  a  b   c  d  e  f  

gh  z 

٣٢ 

 سورة القصص
٦٨ {¯   °  ±  ²  ³´z ٢٣ 

 سورة الأحزاب
٧١-٧٠ { u  v  w  x  y  z  {  |  }  

~   �  ¡  ¢  £    ¤¥  ¦  §  
¨  ©   ª  «   ¬  ®  z 

٢ 
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 الصفحة الآية رقم الآية
 سورة الزمر

٩ { Å  Æ  Ç  È  É  Ê   Ë   ÌÍ  Î    

Ï       Ð  Ñ z   
٢ 
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אא 
 الصفحة  أو الأثرطرف الحديث

إذا ما أحدكم اشترى نعجة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظـرين             (
 )يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمربعد أن 

٧٤ 

، ٧٩، ٧١، ٣٥ )الْخراج بِالضمانِ(
٩٠ 

)بيا فيه ععيمن أَخِيهِ ب اعلِمٍ بسحِلُّ لِملِمِ ولا يسو الْمأَخ لِمس٣٣ ...)الْم 
 ٨٣، ٥٦ )المسلمون على شروطهم(
. - -اللَّهِ رسولِ محمّدٍ مِن هوذَةَ بنِ لِدِخا بن الْعدّاءُ اشترى ما هذَا(

 )...أَمةً أَو عبداً مِنه اِشترى
٨٧، ٣٤ 

 ٣٤ ...)أَنَّ عبد االله بن عمر باع غُلاَما له بثمانمائة دِرهمٍ(
 ٣٠...)باع أرضا كانت له بالبصرة من طلحة- –أن عثمان بن عفان (
 ٢٧ )لا تبع ما ليس عندك(
 ٢٩ )لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض في أكمامه(
٨١، ٧٤، ٣٢ )…لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين (
 ٢٩ )هالا تنعت المرأة المرأة للزوج كأنه ينظر إلي(
 ٣٣ )ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ؟(
 شـاءَ  وإنْ أَخذَه، شاءَ إنْ رآه، إِذَا بالخِيارِ فهو يره لم شيئاً اشترى منِ(

كَهرت( 
٤٥، ٤١، ٢٩

من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها          (
 )ففي حلبتها صاع من تمر

٧٤ 

 ٢٧ )لغررى عن بيع ا(
 ٢٨ )ى عن بيع الملامسة(
 ٢٧ )ى عن بيع غائب بناجز(

 
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א 
 الصفحة العلم

 ٤٩ قفالال
 ٨٧ ،٣٤ العداء بن خالد
 ٣٣ عقبة بن عامر

 ٨٤، ١٨ الغزالي

 
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אאא 
 

الصفحة الضابط
 ٦٨ الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا

 ٥٦  يتعلق بفواته نقصان مالية ثبت الخيار بفواتهإذا شرط وصفا
 ٨٣  إذا شرط وصفا يتعلق بفواته نقصان مالية، ثبت له الخيار بفواته
 ٨٩ إذا طرأ على المبيع قبل القبض عيب أو نقص، فللمشتري الخيار

 ٥٩  الاستخدام لا يختص بالملك ويراد لتجربة المبيع، فلا يسقط به الخيار 
 ٥٩  يمنع الرد بلا خلافالاستخدام لا

 ٤٧  الأشياء التي تباع حسب أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج
 ٤٤  الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض يمنع اللزوم

 ٨٦  الأصل مضي العقد على السلامة
 ٨٦ إطلاق البيع يقتضي سلامة المنافع للمشتري

 ٥٦ للمشتري الخيارإن شرط وصفاً يزيد في الثمن فخرج المبيع بخلافه ف
 ٤١  انتقال الملك يوجب بطلان خيار الرؤية

 ٨٦ البائع ملتزم للسلامة بمطلق العقد عرفا وقدرا
 ٦٨ بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره

 ٨٦ البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب
 ٧٤  ذا جهلهتأخير الرد بالعيب لا يضر إ

 ٧٦  تأخير الرد بالعيب لا يضر إذا جهله
 ٦٣  تدارك العيب بزمن يسير يمنع الخيار

 ٣٨ التصرف الذي يدل على إبقاء الملك وإثباته يسقط الخيار
 ٣٨ تصرف المشتري على وجه يثبت حق الغير يسقط خيار رؤيته

 ٣٨ تصرف المشتري في السلعة تصرف اختيار يبطل خياره
 ٣٨ رف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيتهتص
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الصفحة الضابط
 ٣٨ التصرفات الدالة على اختيار الملك يسقط ا الخيار

 ٧١   تغير المبيع بعيب بعد العقد و قبل القبض يوجب  الخيار للمشتري
 ٨٩ قبل القبض يوجب الخيار للمشتري) بعيب(تغيير المبيع 

 ٤١ لرؤية تمام الصفقة يوجب بطلان خيار ا
 ٦٦  التوكيل بالقبض لا يتضمن توكيلا بإبطال خيار العيب

 ٥٤ خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد علمه بالعيب
 ٤٤ خيار الرؤية لا يمنع ثبوت الملك في البدلين لكن يمنع اللزوم

 ٤٤ خيار الرؤية مانع لتمام الصفقة
 ٥١ تمل الفسخخيار الرؤية يثبت في كل عين ملكت بعقد يح

 ٧٤ خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت 
 ٧٦ خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت 

 ٦٨   الخيار يبطل بالتصريح بالرضا وبدلالته
 ٦٨ دليل الرضا فيما يسقط الخيار كصريح الرضا

 ٦٨ دليل الرضا يترل مترلة التصريح به
 ٤٧ الكل إذا كان المرئي يدل على الباقي رؤية بعض المبيع تقام مقام رؤية 

 ٤٤ الرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده
 ٦٣ زوال العيب قبل الفسخ يسقط الخيار

 ٦٣ سائر العيوب زوالها ينفي الخيار 
 ٨٦  سلامة الأشخاص والأعيان عن العيوب المذمومة هي الغالبة 

 ٨٦ فتكون بمترلة المشروطة صراحةسلامة البدلين في عقد المبادلة مطلوبة عادة 
 ٨٦ سلامة الشيء من العيوب شرط ضمني في العقد تقتضيه طبائع الأشياء

شراء الوكيل مايراه معيبا بعد العقد لايوجب فساد العقد، ولكن يوجـب خيـار              
 الفسخ

٦٦ 

 ٤٤ الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده 
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الصفحة الضابط
 ٨٦  العيوب الطارئة النادرةالعرف والعادة سلامة الأشياء من

 ٨٦ عند إطلاق العقد يلتزم تسليم المبيع بصفة السلامة
 ٧٩ العيب الحادث في يد المشتري يسقط خياره 

 ٨٩  العيب الحادث قبل القبض حكمه حكم المقارن للعقد 
 ٨٩ العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد في ثبوت الخيار

 ٧٩  الرد بالعيب القديمالعيب الحادث يمنع من
العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم               

 العيب القديم الذي يوجب الرد
٧١ 

العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض، حكمه حكم               
 العيب القديم الذي يوجب الرد

٨٩ 

 ٨٣ المبيع عند التجار وأرباب الخبرةالعيب هو ما ينقص ثمن 
 ٨٩ الفساد الطارئ بعد العقد، كالفساد المقارن للعقد

 ٥٦ فوات الصفة المقصودة المشروطة في العقد مما لا يعد فقده عيباً يثبت به الخيار
 ٣٨ كل تصرف لم تجر به العادة في غير الملك يسقط به الخيار 

 ٦٨ م بالعيبكل تصرف يوجد من المشتري بعد العل
 ٥١ كل عقد محتمل للفسخ يجري فيه خيار الرؤية

كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل أو غيره، فما أصيب منه شيء                 
 بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع 

٧١ 

 ٤٧ كل ما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه، يكفي لإسقاط الخيار فيه
كل وصف مقصود منضبط فيه مالية  لا ختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح شرطه              

 في البيع ويتخير المشتري بفواته
٨٣ 

 ٨٣  كل وصف يتعلق به غرض أو مالية فللمشتري الخيار بفواته
 ٥١  ليس في ديونٍ ونقود وعقود لا تنفسخ بالفسخ خيار الرؤية

 ٨٣ تجار فهو عيب يوجب الخيارما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة ال
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الصفحة الضابط
 ٥٩ ما قصد به من الاستخدام تجربة المبيع لا يبطل الخيار

 ٨٩ المبيع في ضمان البائع قبل القبض
متى ما شرط العاقد كون المعقـود عليـه بتلـك الـصفة فبـان بخلافهـا فلـه                   

  الخيار
٥٦ 

 ٨٣ له الخيار متى ما شرط العاقد كون المعقود عليه بتلك الصفة فبان خلافها ف
 ٨٦ مطلق العقد يقتضي السلامة من العيوب

 ٥٩ المقصود بالخيار هو اختبار المبيع فلا يسقط به
 ٨٦ موجب المعاوضة استحقاق صفة السلامة

 ٥٤  الوكيل بالقبض لا يملك ما لم يتوكل به وهو الخيار فلا يسقط بقبضه
 ٦٨ يدل على الرضا بالعيب يسقط الخيار ويلزم البيع 

 ٤٧ يسقط خيار الرؤية برؤية ما يدل على العلم بالمقصود
 ٤١ ينقطع الخيار بلفظ يدل على اللزوم وتمام الرضا

 ٧٩  ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع بفعل المشتري
   
  
 

 



 ١٠٣ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

אאא 
 

١ J القرآن الكريم. 
٢ J       وسـف عـزام، دار النفـائس        طارق صالح ي  . أثر العيب في المعاملات المالية ، د- 

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٢٩، ١الأردن، ط
٣ J        سلطان بن إبـراهيم بـن      . أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية، د

ــراث، دبي، ط ــاء الت ، ١ســلطان الهــاشمي، دار البحــوث للدراســات وإحي
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

٤ J      ١ ط عبـدالرحمن الجلعـود، دار كنـور إشـبيليا،        . أحكام لـزوم العقـد، د ،
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

٥ J                ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ليوسف بن عبـداالله بـن عبـدالبر القـرطبي
 . م٢٠٠٢دار الكتب العلمية ، بيروت، : هـ، تحقيق وطباعة٤٦٣ت

٦ J             ،الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم 
 .م١٩٨٠ -  هـ١٤٠٠ ،١ ط، لبنان–وت  دار الكتب العلمية، بير،هـ٩٧٠ت

٧ J            ،الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣ ،١ ط، لبنان–بيروت  دار الكتب العلمية، ،هـ٩١١ت

٨ J             هـ، ٣١٨الإشراف على مذاهب العلماء ، أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، ت
، ١بـو حمـاد صـغير أحمـد الأنـصاري، دار المدينـة للطباعـة، ط               أ: تحقيق

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
٩ J             ،الإشراف على نكت مسائل الخلاف ، للقاضي عبدالوهاب البغـدادي المـالكي

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١هـ، تحقيق الحبيب بن طاهر ، دار ابن حزم، ط٤٢٢ت
١٠ J        دار : تحقيق وطباعة   هـ،  ٨٥٢الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، ت

 .م٢٠٠٣الكتب العلمية، بيروت، طبعة 
١١ J       رفعت فوزي عبدالمطلب، دار    : هـ، تحقيق ٢٠٤الأم ، محمد بن إدريس الشافعي ت

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١ مصر، ط،الوفاء
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١٢ J              انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك لشمس الدين محمد بن محمد الراعـي
 ١محمـد أبـو الأجفـان، ط   : الإسلامي، تحقيقهـ دار الغرب    ٨٥١الأندلسي ت 

 .م١٩٨١
١٣ J               الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن بن علي بن سليمان

، ١عبداالله التركي، مؤسـسة الرسـالة، ط      : هـ، تحقيق ٨٨٥بن أحمد المرداوي ت   
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

١٤ J     بن أمـير علـي       قاسم بن عبد االله    ولة بين الفقهاء،  أنيس الفقهاء في التعريفات المتدا 
 ،١ جـدة، ط   -أحمد بن عبد الـرزاق الكبيـسي، دار الوفـاء         : القونوي، تحقيق 

 .هـ١٤٠٦
١٥ J               البحر الرائق شرح كتر الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم

، ١زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط        : هـ، تحقيق ٩٧٠الحنفي، ت 
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

١٦ J        علـي  : تحقيق،  هـ٥٨٧ ت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني
، ١ ، ط   ، بـيروت    العلميـة  دار الكتـب  محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود      

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨
١٧ J           ، سراج الدين أبي    ل البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

    ،هـ٨٠٤ ت،لقنر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الم حفص عم 
 دار الهجرة للنشر ،مصطفى أبو الغيط و عبداالله بن سليمان وياسر بن كمال   : تحقيق  

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ،١ط،السعودية- الرياض،والتوزيع
١٨ J        ،ـ٤٧٨تالبرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجـويني   ،ـه

 ،١ ط ، لبنـان  –بيروت   بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية،      اصلاح  : يققتح
 .م١٩٩٧ /هـ ١٤١٨

١٩ J    ،دار   تحقيـق وطباعـة    عبد الرحمن بن محمد بن حسين باعلوي،      لبغية المسترشدين 
 .)بدون تاريخ(الفكر

٢٠ J           اعة هـ، تحقيق وطب  ٨٥٥البناية في شرح الهداية لأبي بكر محمود بن أحمد العيني، ت
 .م١٩٩٠/هـ١٤١١، ٢دار الفكر، بيروت، ط
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٢١ J                 البيان في مذهب الإمام الشافعي ، أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمـراني
، ١قاسـم النـوري، دار المنـهاج، ط       : هــ، تحقيـق   ٥٥٨الشافعي اليمني، ت  

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
٢٢ J        خرجة، لأبي الوليد بن    البيان والتحصيل والشرح والترجيح والتعليل في مسائل المست

أحمد الشرقاوي إقبال ومحمد حجي، دار الغرب       : هـ، تحقيق ٥٢٠رشد القرطبي ت  
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ٢الإسلامي، ط

٢٣ J           هــ،  ٨٩٧التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبداالله محمد بن يوسف المواق، ت
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق

٢٤ J           ،هـ٧٦٢ ت تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، 
 . هـ ١٣١٣ ،١، طدار الكتاب الإسلامي: تحقيق وطباعة

٢٥ J    ـ١٠٧٢ تتحفة الحكام، محمد بن أحمد ميارة المالكي   –، مطبعـة الاسـتقامة   هـ
 .)بدون تاريخ (القاهرة

٢٦ J     هـ، دار الكتب العلمية ، بـيروت،       ٤٣٩، ت تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي
 ).بدون تاريخ(منشورات محمد علي بيضون 

٢٧ J             ٤ترتيب القاموس المحيط، للطاهر أحمد الزاوي، دار عالم الكتـب، الريـاض، ط ،
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

٢٨ J        دار الكتاب   إبراهيم الأبياري، :  التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق
 .هـ١٤٠٥ ،١ت، ط بيرو–العربي 

٢٩ J       محمد بن إبراهيم البنا، دار     : هـ، تحقيق   ٧٧٤تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ت
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١ابن حزم، بيروت، ط

٣٠ J          عبد االله محمود محمد    : التقرير والتحبير، محمد بن محمد بن أمير الحاج الحنبلي، تحقيق
 .م١٩٩٩ /هـ١٤١٩ ،١ لبنان، ط–عمر، دار الكتب العلمية، بيروت 

٣١ J             هـ، تحقيق ٥٩٢تقويم النظر ، أبي شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان ت :
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١صالح بن ناصر الخريم، مكتبة الرشد، ط

٣٢ J         هـ، تحقيق ٤٢٢التلقين في الفقه المالكي، للقاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي ت :
 .ة المكرمة، دون طبعةمحمد تالث سعيد الفاني، مكتبة الباز، مك
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٣٣ J               التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، عبد الـرحيم بـن الحـسن الأسـنوي 
 ١محمد حسن هيتـو مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ط          . د: تحقيق،  هـ٧٧٢ت

 .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠
٣٤ J                التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن

أسامة بن إبـراهيم، دار الفـاروق     : هـ، تحقيق ٤٦٣مري الأندلسي، ت  عبدالبر الن 
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٣الحديثة، مصر، ط

٣٥ J       عبـداالله التركـي،    : هـ، تحقيق ٨٨٥تنقيح الفروع، علي بن سليمان المرداوي ت
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١مؤسسة الرسالة، ط

٣٦ J    ى الترمـذي   بن عيسى أبو عيس   مد  لمح ،   هـ٢٧٩ت،الجامع الصحيح سنن الترمذي
دار إحياء التراث العربي    : دار النشر    أحمد محمد شاكر وآخرون،   : ، تحقيق   السلمي

  .)بدون تاريخ( بيروت–
٣٧ J                 حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين بن عمر الـشعبي ابـن

حسام الدين بن محمد صالح فرفـور، دار الثقافـة          : هـ، تحقيق ١٢٥٢عابدين، ت 
 .م١٩٠٠/هـ١٤٢١، ١تراث، طوال

٣٨ J              حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـمي
  .هـ١٤١٠ ،٤، طهـ١٣٩٢ت،النجدي

٣٩ J                الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيـب
د عبدالموجود،  علي محمد معوض وعادل أحم    : هـ، تحقيق ٤٥٠الماوردي البصري ت  

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١ ط،دار الكتب العلمية،بيروت
٤٠ J        ،تحقيـق  ،هـ١٣٠١ ت حواشي الشرواني على تحفة المحتاج، عبد الحميد الشرواني :

 .م١٩٩٦ /هـ١٤١٦، ١ طبيروت،دار الكتب العلمية،محمد عبدالعزيز الخالدي، 
٤١ J       لس والعيب في الفقه الإسلامي، دمحمد الطيار، جامعة الإمـام     عبداالله بن   . خيار ا

 .هـ١٤٢٠، ١محمد بن سعود الإسلامية، ط
٤٢ J      عبدالستار أبو غدة، مطبوعات مؤسسة دلـة البركـة،         . الخيار وأثره في العقود ، د

 .هـ١٤٠٥، ١ط
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٤٣ J                    الدر المختار شرح تنوير الأبـصار، محمـد بـن علـي بـن محمـد الحـصني
 .م٢٠٠٢ط  ،بيروت، دار الكتب العلمية،هـ١٠٨٨تالحصفكي،

٤٤ J             درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، تعريب فهمي الحسني، الطبعة الأولى
 .م، دار الجيل ، بيروت١٩٩١/هـ١٤١١

٤٥ J                 ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بـن يـونس بـن إدريـس البـهوتي
ــق ١٠٥١ت ـــ، تحقي ــالة، ط  : ه ــسة الرس ــي، مؤس ــداالله الترك ، ١عب

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
٤٦ J محمـد أبـو    : هـ، تحقيق ٦٨٤لذخيرة ، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت        ا

 .م١٩٩٤ ،١خبرة، دار الغرب الإسلامي، ط
٤٧ J           هــ،  ٦٧٦روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، ت

، ١عادل أحمد عبدالموجود وعليل محمد معـوض، دار عـالم الكتـب، ط            : تحقيق
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

٤٨ J          محمد فؤاد  :   تحقيق  ،هـ٢٧٥سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، ت
  . م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ ،١ دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط،عبد الباقي

٤٩ J     ،ـ٢٧٥ ت سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي،      لسنن أبي داود   ،هـ
 .، بيروتدار الفكر  ،محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق

٥٠ J    ،تحقيق ،هـ٣٨٥تعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي،      لسنن الدارقطني  :
 ـ١٣٨٦ ،١ ط ، بـيروت    ،دار المعرفـة     ،السيد عبد االله هاشم يماني المدني       / هـ

  .م١٩٦٦
٥١ J    ،محمـد  : هـ، تحقيـق  ٤٥٨ ت حمد بن الحسين بن علي البيهقي     لأالسنن الكبرى

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، ١ ط،علمية، بيروتعبدالقادر عطا، دار الكتب ال
٥٢ J       شعيب الأرناؤوط،  : هـ ، تحقيق  ٧٤٨ ت سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
٥٣ J        محمـود  : هـ، تحقيـق  ١١٠٩ ت السيل الجرار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني

 .، بدون تاريخ١ طإبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت،
٥٤ J         دار الكتب   هـ٧٩٢ ت شرح التلويح على التوضيح، مسعود بن عبد االله التفتازاني ،
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 .، بيروت، بلا تحقيق ولا طبعالعلمية
٥٥ J               الشرح الصغير على أقرب المسالك، لأبي البركات محمد أحمـد العـدوي الـشهير

 .م١٩٩٢، ١دار المعارف، مصر، ط: هـ، تحقيق وطباعة١١٤١بالدردير، ت
٥٦ J                  الشرح الكبير ، شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمـد بـن قدامـة

، ٢عبـداالله التركـي، دار عـالم الكتـب، ط         : تحقيـق  هـ،٦٨٢المقدسي ت 
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

٥٧ J                 ،الشرح الكبير، لأبي البركات محمـد بـن أحمـد العـدوي الـشهير بالـدردير
 .بيروتدار الفكر، : هـ، تقحيق وطباعة ١١٤١ت

٥٨ J شرح المحلى على جمع الجوامع، جلال الدين المحلي، دار إحياء التراث العربي. 
٥٩ J              ،الشرح الممتع على زاد المستقنع، العلامة محمد بن عثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام

 .هـ١٤٢٥، ١ط
٦٠ J     عرفة  الهداية الكافية الشافعية لبيان حقائق الإمام ابن      : شرح حدود ابن عرفة الموسوم 

محمد أبو الأجفان : هـ، تحقيق٨٩٤الوافية، لأبي عبداالله محمد الأنصاري الرصاع ت 
 .م١٩٩٣، ١والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، ط

٦١ J    ،ـ٢٦١ ت سلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري،      لمصحيح مسلم   ،هـ
 .يروت ب-دار إحياء التراث العربي  ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

٦٢ J                عدة البروق جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، لأبي العباس أحمد بن يحـيى 
حمزة أبو فارس، دار الغرب الإسلامي، بـيروت،        : هـ، تحقيق ٩١٤الونشريسي ت 

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١ط
٦٣ J              العزيز شرح الوجيز ، أبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي القزويني

علي محمد معوض وعادل أحمـد عبـدالجواد، دار         : هـ، تحقيق ٦٢٣عي ت الشاف
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١ ط،الكتب العلمية،بيروت

٦٤ J        دار : هـ، تحقيـق وطباعـة    ٥٩٧غريب الحديث للإمام أبو الفرج ابن الجوزي، ت
 .م١٩٨٥، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

٦٥ J     ١ر كنـوز إشـبيليا، ط     عبداالله بن ناصر الـسلمي، دا     . الغش وأثره في العقود، د ،
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
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٦٦ J              الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن محمد بن محمد
عبداللطيف عبدالرحمن، دار   : هـ ، تحقيق  ٩٧٤بن علي ابن حجر المكي الهيتمي ت      

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
٦٧ J     هـ، تحقيـق  ٨٥٢، لابن حجر العسقلاني ت    فتح الباري بشرح صحيح البخاري :

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١نصر الفاريابي، دار طيبة، ط
٦٨ J         محمـد بـن عبـدالرحمن      : فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر، ترتيب

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١المفراوي، دار مجموعة التحف النفائس الدولية، ط
٦٩ J        دالواحد المعروف بـابن الهمـام الحنفـي،        فتح القدير ، لكمال الدين محمد بن عب

 . هـ١٣١٥، ١هـ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ، مصر، ط٦٨١ت
٧٠ J      عبداالله التركـي، مؤسـسة     : هـ، تحقيق ٧٦٣الفروع، محمد بن مفلح المقدسي ت

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١الرسالة، ط
٧١ J           ـ  صري المـالكي   الفروق للإمام القرافي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الم

ــق٦٨٤ت ـــ، تحقي ــالة، ط : ه ــسة الرس ــام، مؤس ــسن القي ــر ح ، ٢عم
 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

٧٢ J    هـ، ٥٧٠أسعد بن محمد بن الحسنين النيسابوري الحنفي، ت       : الفروق للكرابيسي
، ١محمد طعوم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولـة الكويـت، ط          : تحقيق

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
٧٣ J   رسالة القيرواني، أحمـد بـن غنـيم النفـراوي المـالكي            الفواكه الدواني شرح  

ـــ١١١٢ت ــصر، ط ،ه ــبي وأولاده، م ــابي الحل ــصطفى الب ــة م ، ٣ مكتب
 .  م١٩٥٥/هـ١٣٧٤

٧٤ J             ٢ط سـورية،    -القاموس الفقهي، سـعد أبـو جيـب، دار الفكـر، دمـشق  ،
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

٧٥ J م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ٥القواعد الفقهية ، يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد ، ط. 
٧٦ J        عادل عبدالقادر بـن    . القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية، د

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١محمد ولي قوته، دار البشائر الإسلامية ، بيروت، ط
٧٧ J            محمد . القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور، د
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 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢١، ١ مكة المكرمة، ط- المكتبة المكية بن عبداالله الهاشمي،
٧٨ J      حمد بن محمد الهاجري، دار كنـوز  . القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، د

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١إشبيليا ، الرياض، ط
٧٩ J       للإمام الشافعي، عبدالوهاب بن أحمـد      ) الأم(القواعد والضوابط الفقهية في كتاب

 .م٢٠٠٨/هـ١٤١٩، ١ الرياض، ط-ميد، دار التدمرية خليل بن عبدالح
٨٠ J             القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية، عبدالسلام بن إبـراهيم

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١الحصين، دار التأهيل ، ط
٨١ J                قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ، محمد بن أحمـد بـن جـزي

م بمقدمة لعبدالعزيز   ١٩٧٩هـ ، دار العلم للملايين، ط       ٧٤١ي، ت الغرناطي المالك 
 .سيد الأهل

٨٢ J                الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمـري
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، ٢هـ، دار الكتب العلمية، ط٤٦٣القرطبي ، ت

٨٣ J االله بن محمد بـن أبي شـيبة         بو بكر عبد  لأ،  كتاب المصنف في الأحاديث والآثار    ال 
 ،١ ط، الرياض،كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد      : تحقيق  هـ،  ٢٣٥ ت ،الكوفي
  .هـ١٤٠٩

٨٤ J       عبدالوهاب أبو سليمان ، دار     . كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية، د
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٢الشروق، جدة، ط

٨٥ J         هـ، تحقيق ١٠٥١ البهوتي، ت  كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس :
، ١محمد حسن محمـد حـسن إسماعيـل الـشافعي، دار الكتـب العلميـة، ط               

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨
٨٦ J                كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، علي بن محمد بن جبريـل المنـوفي

 .  دار الفكر،هـ٩٣٩ ت.)بدون تاريخ(الشاذلي،
٨٧ J       دار صادر،  : هـ، طباعة وتحقيق    ٧١١ ت ورلسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظ

 .م٢٠٠٧، ٤، طبيروت
٨٨ J         سمير مـصطفى   : هـ، تحقيق ٤٨٣المبسوط ، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ت

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١دياب، دار إحياء التراث العربي، ط
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٨٩ J            موع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النـووي تهــ،  ٦٧٦ا
  . .)بدون تاريخ(ب المطيعي، مكتبة الإرشاد ، جدةمحمد نجي: تحقيق

٩٠ J       عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة،    : هـ، تحقيق ٦٥٢المحرر ، مجد الدين ابن تيمية ت
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١ط

٩١ J                 المحيط البرهاني في الفقه النعماني ، لمحمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مـازة
، ١عزو عناية، دار إحياء التراث العـربي، ط       أحمد  : هـ، تحقيق ٦١٦البخازي ت   

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
٩٢ J  الريـاض، ط    –مد بن الحسين بن محمد الفراء، مكتبة المعارف         لمح ،المسائل الفقهية 

 .م١٩٨٥
٩٣ J                  المسالك في شرح موطأ مالك ، للقاضي أبي بكر محمد بن عبـداالله بـن العـربي

يماني وعائشة بنت الحـسين     محمد بن الحسين السل   : هـ، تحقيق ٥٤٣المعافري، ت 
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١السليماني، دار الغرب الإسلامي، ط

٩٤ J      ، مد بن عبداالله أبو عبداالله الحـاكم النيـسابوري ،         لمحالمستدرك على الصحيحين 
 – بـيروت    -لعلمية  مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب ا      : تحقيق    ،هـ٤٠٥ت
  .م١٩٩٠/ هـ ١٤١١ ،١ط

٩٥ J   هــ، تحقيـق    ٦١٦ الدين محمد بن عبداالله السامري الحنبلي ت       المستوعب ، نصير
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١عبدالملك بن دهيش، دار خضر ، ط

٩٦ J     ١ الأردن ، ط   ،محمد محمود العمـوش، دار النفـائس      . مسقطات حق الخيار ، د ،
 .م٢٠١٠/هـ١٤٣٠

٩٧ J            مصادر الحق في الفقه الإسلامي، عبدالرزاق أحمد السنهوري، منـشورات الحلـبي 
 .م١٩٩٨، ٢الحقوقية، ط

٩٨ J       ذيب تفسير ابن كثير،إشراف المبـاركفوري، دار    صفي الدين : المصباح المنير في
 .هـ١٤٢٠ ١ط السلام،

٩٩ J    ، حبيـب  :  تحقيق   ،هـ٢١١ ت ،بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني      لأبيالمصنف
  .هـ١٤٠٣ ،٢ ط– بيروت - المكتب الإسلامي ،الرحمن الأعظمي

١٠٠ J هـ ، دار الأنصار١٣٥٥لات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم بك تالمعام . 
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١٠١ J          يعقوب بن عبدالوهاب   .المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والضوابط الفقهية ، د
 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١الباحسين، مكتبة الرشد، ط

١٠٢ J      ،النجار،  حامد عبد القادر، محمد    المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى، أحمد الزيات 
 .، بدون معلوماتمجمع اللغة العربية: دار الدعوة، تحقيق

١٠٣ J              ،معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن بن جلال الدين الـسيوطي
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ ١ القاهرة، ط-محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب: تحقيق

١٠٤ J          عبد :  تحقيق ،هـ٣٩٥ ت زكريا،معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس
 .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، بيروت ،السلام محمد هارون، دار الجيل

١٠٥ J  للقاضي عبدالوهاب البغدادي ) الإمام مالك بن أنس(المعونة على مذهب عالم المدينة
 ،  ١حميش عبدالحق، مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز، ط          : هـ، تحقيق ٤٢٢ت  

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥
١٠٦ J    تحقيق ،هـ٩٧٧ ت عرفة ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني      مغني المحتاج إلى م  :

، ١ ط ، بـيروت،   دار الكتب العلميـة    علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود،     
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥

١٠٧ J                  مقدمة في أصول الحديث، عبد الحق بن سيف الـدين بـن سـعد االله البخـاري
 لبنان،  –بيروت  – الإسلامية    دار البشائر  ، سليمان الحسني الندوي   :الدهلوي، تحقيق 

 .م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦ ،٢ط
١٠٨ J              هـ، ٦٢٠المقنع ، موفق الدين محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ت

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٢عبداالله التركي، دار عالم الكتب، ط: تحقيق
١٠٩ J                 ـ  ا، المقنع في شرح مختصر الخرقي ، أبي علي الحسن بن أحمد بن عبـداالله بـن البن

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ٢عبدالعزيز البعيمي، مكتبة الرشد، ط: هـ، تحقيق٤٧١ت
١١٠ J    بن الجارود أبو محمـد النيـسابوري       عبد االله بن علي   ل،  المنتقى من السنن المسندة ،  

 ،١ ط – بـيروت    - مؤسسة الكتـاب الثقافيـة       ،عبداالله عمر البارودي  : تحقيق  
  .م١٩٨٨ / هـ١٤٠٨

١١١ J    دار : هـ، تحقيق ١٢٩٩عليش ت محمد بن عبد االله       خليل، منح الجليل شرح مختصر
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ١الفكر، ط



 ١١٣ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

١١٢ J                  المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبي إسحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف
زكريا عميرات، دار الكتب العلمية،     : هـ، تحقيق ٤٣٦الفيروزآبادي الشيرازي، ت  

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١ط
١١٣ J    تصر خليل ، لأبي عبداالله محمد بـن عبـدالرحمن المغـربي            مواهب الجليل لشرح مخ

زكريـا عمـيرات، دار الكتـب    : هـ، تحقيق٩٥٤المعروف بالحطاب الرعيني، ت  
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١العلمية، بيروت، ط

١١٤ J          بيروت،  موسوعة القواعد الفقهية، محمد صديق بن أحمد البورنو، مؤسسة الرسالة ،
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١ط

١١٥ J   القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي ،          موسوعة
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١علي بن أحمد الندوي، دار عالم المعرفة، ط. د

١١٦ J      ، تحقيـق    ،هـ١٧٩ ت ،لمالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي     موطأ الإمام مالك  :
 ،٢ ط ،يلـروت  ب ،مؤسـسة الرسـالة    ،بشار عواد معروف و محمود محمد خليل      

   .. م١٩٩٣/هـ١٤١٣
١١٧ J    وسف أبو محمـد الحنفـي الزيلعـي       عبداالله بن ي  ل،  نصب الراية لأحاديث الهداية، 

   .هـ١٣٥٧ ،١ط ،مصر،دار الحديث  ،محمد يوسف البنوري: تحقيق ،هـ٧٦٢ت
١١٨ J                 النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ، لشمس الـدين محمـد بـن مفلـح

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١ التركي، مؤسسة الرسالة، طعبداالله: هـ، تحقيق٧٦٣ت
١١٩ J                  اية المحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بـن

هـ، تحقيق وطباعـة دار     ١٠٠٤شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ت      
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١ ط،الفكر، بيروت

١٢٠ J      بي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابـن الأثـير،          النهاية في غريب الحديث ، لأ
، ٢علي بن حسن الحلبي الأثري، دار ابن الجزري، الدمام، ط         : هـ، تحقيق ٦٠٦ت

 .هـ١٤٢٣
١٢١ J            هــ،  ١٢٠٩نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الـشوكاني ت

 .هـ١٤٢٧، ١محمد صبحي حلاق، دار ابن الجوزي، الدمام، ط: تحقيق
١٢٢ J                الوجيز في الفقه على مذهب أحمد، سراج الدين أبي عبداالله الحسين بن يوسف بـن
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مركز البحث العلمـي وإحيـاء التـراث        : هـ تحقيق ٧٣٢أبي السري التجيلي ت   
 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١ مكتبة الرشد ، ط-الإسلامي بمكتبة إمام الدعوة العلمية 

١٢٣ J     هــ، دار  ٥٠٥مد أبي حامد الغزالي، تالوجيز في فقه الإمام الشافعي، محمد بن مح
 . م، بدون تحقيق١٩٧٩/هـ١٣٩٩المعرفة للطباعة والنشر، 

١٢٤ J         أحمـد محمـود    : هـ، تحقيق ٥٠٥الوسيط في المذهب ، محمد بن محمد الغزالي، ت
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١إبراهيم ومحمد محمد تامز، دار السلام، ط
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  كل ماوقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل : المبحث الرابع

                    أو غيره، فما أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض 
  ٧١.................               المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع    

  ٧١.....................................صيغ الضابط : المطلب الأول
  ٧١...................................... معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٧١.....................................دليل الضابط : المطلب الثالث
  ٧٢....................................دراسة الضابط : المطلب الرابع



 ١١٩ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  ٧٣............................. التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  ٧٤............... بالتأخير إذا جهلتخيار العيوب لايبطل: المبحث الخامس

  ٧٤..................................... صيغ الضابط: المطلب الأول
  ٧٤......................................معنى الضابط : المطلب الثاني

  ٧٤.....................................دليل الضابط : المطلب الثالث
  ٧٥....................................دراسة الضابط : المطلب الرابع

  ٧٥............................. التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  الخيار الثابت شرعاً لا يضر جهالة زمانه كخيار : المبحث السادس

  ٧٦................................................................                     الرد بالعيب
  ٧٦.....................................صيغ الضابط : المطلب الأول
  ٧٦...................................... معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٧٦.....................................دليل الضابط : المطلب الثالث
  ٧٦....................................دراسة الضابط : المطلب الرابع

  ٧٨..............................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  ٧٩.............العيب الحادث في يد المشتري يسقط خياره :المبحث السابع

  ٧٩.....................................صيغ الضابط : المطلب الأول
  ٧٩...................................... معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٧٩.....................................دليل الضابط : المطلب الثالث
  ٨٠....................................دراسة الضابط : المطلب الرابع

  ٨٢..............................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  كل وصف مقصود منضبط فيه مالية  لاختلاف القيم :المبحث الثامن

  يصح شرطه في البيع ويتخير                   بوجوده ، وعدمه 
  ٨٣........................................                  المشتري بفواته

  ٨٣.....................................صيغ الضابط : المطلب الأول
  ٨٣...................................... معنى الضابط: المطلب الثاني



 ١٢٠ يبالضوابط الفقهية Ŀ خياري الرؤية والع

  ٨٣.....................................دليل الضابط : المطلب الثالث
  ٨٤....................................دراسة الضابط : المطلب الرابع

  ٨٥..............................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  ٨٦................. السلامة من العيوبمطلق العقد يقتضي:المبحث التاسع

  ٨٦.....................................صيغ الضابط : المطلب الأول
  ٨٧...................................... معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٨٧.....................................دليل الضابط : المطلب الثالث
  ٨٨....................................دراسة الضابط : المطلب الرابع

  ٨٨..............................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد : المبحث العاشر

  ٨٩.......................................        في ثبوت الخيار           
  ٨٩.....................................صيغ الضابط : المطلب الأول
  ٨٩...................................... معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٩٠.....................................دليل الضابط : المطلب الثالث
  ٩٠....................................دراسة الضابط : المطلب الرابع

  ٩١..............................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ٩٢......................................وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة

 ٩٤.............................................................:الفهارس العامة
  ٩٥......................................... فهرس الآيات القرآنية-١
 ٩٧...................................... فهرس الأحاديث والآثار-٢
  ٩٨................................................ فهرس الأعلام-٣
  ٩٩......................................فهرس الضوابط الفقهية  -٤
 ١٠٣.......................................فهرس المراجع والمصادر -٥
  ١١٥............................................ فهرس الموضوعات-٥

  


